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  القتل تعزیراً للمصلحة العامة في ضوء الشریعة الإسلامیة ومقاصدھا

  . منى محمود فرید أحمد غالي
، جامعة  زقازیقال ،الدراسات الإسلامیة والعربیة بنات كلیة ،  الفقھ المقارن قسم

  .الأزھر، الزقازیق، جمھوریة مصر العربیة
 monaghaly1511.el@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

  :ملخص البحث
الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا . بسم الله الرحمن الرحیم

 –فإن الشریعة الإسلامیة الغراء مبنیة . علیھ وآلھ وصحبھ أجمعین محمد صلى الله وسلم
على تحقیق المصالح ودرء المفاسد، ولذلك فقد أوجبت حفظ الضرورات  -بصفة عامة 

؛ إذ إنھا أساس صلاح الحیاة، بحیث إن )الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال(الخمس 
تنقسم بحسب تلك  –أي العقوبة  -وھي . المعتدي على إحداھا مستحق للعقوبة

جرائم القصاص والدیة، : جرائم الحدود، والثاني: الأول: الضرورات إلى ثلاثة أقسام
جرائم التعزیر، والعقوبة فیھا غیر : والعقوبة في كل من ھذین القسمین مقدرة، والثالث

ف الزمان، مقدرة؛ ترك أمرھا إلى ولاة الأمور بما یرونھ متكافئاً مع الجریمة، وباختلا
وقد جعل القتل عقوبة مقدرة . ، وتختلف شدتھ أیضاً طبقاً لذلك...والمكان، والأشخاص، 
أربع منھا في جرائم الحدود؛ وھي الردة، والزنا، والحرابة، : واجبة في خمس جرائم

أما التعزیر فقد وضع الفقھاء . والبغي، وجریمة واحدة في القصاص؛ وھي القتل العمد
كل من ارتكب منكراً أو آذى غیره بغیر حق بالقول أو بالفعل أو : ؛ وھولموجبھ ضابطاً 

الزجر، : كما وضعوا ضابطاً للھدف منھ؛ وھو. بالإشارة، مسلماً كان أو غیر مسلم
والتأدیب، والإصلاح، بحیث یكون مرتبطاً بما یحقق ردع المجرم، وإیقاف الجریمة، 

الحكم بالقتل كأشد عقوبة تعزیریة؟ ذلك  ھل یجوز حقاً .. ولكن. وحمایة المصلحة العامة
أن القتل ھو أغلظ العقوبات على الإطلاق؛ فبھ إنھاء حیاة المجرم، فھل وسمھ بالتعزیر 
یبقیھ تعزیرا؟ً وھل یعد حینئذ من التأدیب والإصلاح؟ وھل یرجع ذلك إلى القاضي أو 

وشروط لابد من  ولي الأمر مطلقاً وفقط طبقاً للمصلحة العامة، أو أن ھناك ضوابط
توافرھا قبل الحكم بالتعزیر بالقتل؟ وھل ھذه الضوابط خاصة بمرتكب الجریمة أم 
بالجریمة ذاتھا؟ یأتي ھذا البحث للإجابة على تلك التساؤلات، وذلك من خلال استقراء 

  .وتحلیل كل من النصوص الشرعیة، وأقوال الفقھاء، مع بیان المقاصد الشرعیة في ذلك
  

 .، المقاصد الشرعیة ، التعزیر، المصلحة العامة القتل :حیةكلمات مفتا
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Abstract: 

The glorious Islamic Sharia is based - in general - on 
achieving interests and warding off evil, and therefore it 
requires the preservation of the five necessities (religion, soul, 
reason, offspring, and money). As it is the basis of the 
goodness of life, so that the aggressor of one of them 
deserves to be punished. punishment is divided according to 
these necessities into three parts: the first: hudud crimes, the 
second: crimes of retribution and blood money, and the 
punishment in each of these two sections has been assessed, 
and the third: discretionary crimes, and the punishment for 
them is not assessed. It had been left its matter to the 
governors of affairs in what they see as equivalent to the 
crime, and according to time, place, people, ..., and its 
severity also varies according to that.  
Islamic Sharia made murder an obligatory punishment for five 
crimes: four of them in hudud crimes; These are apostasy, 
adultery, warfare, prostitution, and only one crime of 
retribution. It is the deliberate killing. As for discretionary 
penalty, jurists have set a disciplinary measure for it. It is: 
Whoever commits an evil or harms another unjustly, by word, 
deed, or gesture, whether Muslim or non-Muslim. They also 
have set an officer to target it; It is Reprimand, discipline, and 
reform, in a way that achieve deterrence of the criminal, stops 
the crime, and protects the public interest. But is it permissible 
to sentence death as the most severe discretionary  
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punishment? Because of murder is the heaviest punishment 
ever. As it works to end the life of the criminal, does it remain 
discretionary penalty when it is called discretionary?! Is it then 
a discipline and reform? Is this up to the judge or guardian 
absolutely and only in accordance with the public interest, or 
are there restrictions and conditions that must be met before 
the judgment of the death penalty? Are these controls specific 
to the perpetrator or the crime itself? This research comes to 
answer these questions, through extrapolation of the legal 
texts, and the sayings of the jurists, with an explanation of the 
Objectives of Islamic law in that. 

 
Keywords: Murder, Discretionary Penalty, Public Interest , 
The Objectives of Islamic law. 
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  المقدمة
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله 

  ،.علیھ وآلھ وسلم، وبعد
فھذا بحث في موضوع القتل تعزیراً للمصلحة العامة، ھدف إلى الوصول إلى 
القول الفصل في ذلك؛ من خلال دراسة عمیقة للنصوص الواردة في الموضوع، وتتبع 

  .ء، وتطبیق المقاصد الشرعیة فیھآراء الفقھا
ھل یعد التعزیر بالقتل من صلاحیات : وتتمثل مشكلة البحث في سؤال أساس

غ النصوص الشرعیة الحریة  الحاكم، انطلاقاً من مبدأ المصلحة العامة؟  وھل تسوِّ
  أم إن ذلك یتعارض مع المقصد الشرعي من التعزیر؟! المطلقة في إصدار العقوبات؟

ة البحث من معالجتھ لمسألة قد عمت بھا البلوى؛ وھي حدود ولي الأمر وتنبع أھمی
قد اتسعت لدرجة " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة"وسلطاتھ؛ إذ إن قاعدة 

مبالغ فیھا، حتى أدخل بعض الفقھاء القتل تعزیراً ضمن حدودھا، دون النظر إلى أن تلك 
  . المصلحة لابد أن تقف عند حد الشرع

ا وضح البحث میزان المصلحة العامة الذي یمكن لولي الأمر أن یزن الأمور كم
بالإضافة إلى أنھ قد عمل على إیجاد بعض بدائل فیھا مندوحة عن التعزیر . عن طریقھ

  .بالقتل
  :أما عن الدراسات السابقة في الموضوع، فھي عدیدة؛ منھا الآتي

وكما ھو بین من عنوانھ، فإنھ . رالتعزیر في الشریعة الإسلامیة، عبد العزیز عام
  . یتناول التعزیر بصفة عامة، وقد تحدث بشيء من التفصیل عن القتل

اتجاھات السیاسة الشرعیة في عقوبة القتل تعزیراً دراسة تطبیقیة على أحكام 
المحكمة الشرعیة الكبرى بالریاض، محمد بن ناصر النشمي، وھي رسالة ماجستیر، 

تل تعزیراً الواردة في كتب المتقدمین، وأفرد لكل مسألة منھا تعرض فیھا لمسائل الق
  .فصلاً مستقلاً 

السیاسة الشرعیة وقواعدھا في العقاب التعزیري، شكري محمد سمان، وھي 
  .رسالة ماجستیر، تعرض لموضوع البحث بشيء من التفصیل

  .التعزیر بالقتل في الفقھ الإسلامي، عبد الرؤوف بن محمد كمالي
  .بالقتل وتطبیقاتھ القضائیة، فھد بن مھنا الأحمديالتعزیر 

وبصفة عامة، فإن ھذه الأبحاث قد تناولت القتل تعزیراً وھي في مجملھا جیدة، إلا 
إن بعضاً منھا لم یأت بحصر للأدلة الواردة في الموضوع، وھناك من احتج بأدلة ضعیفة 

  .الإسلامیة لا یحتج بھا، وبعضھم قد استدل بما لا یتلاءم مع الشریعة
أما البحث الذي بین یدي القارئ، فیمتاز بأنھ قد قام بحصر جمیع الأدلة الواردة في 
الموضوع، كما أنھ قد خالف الرأي الذي تبناه جل الباحثین؛ وذلك استناداً إلى أدلة 
شرعیة ترد على ھؤلاء زعمھم، وأیضاً یمتاز بصیاغة المسألة، وإصدار الحكم علیھا 

  .الشریعة، كما عمل على إیجاد بدائل للتعزیر بالقتلطبقاً لمقاصد 
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على أنني، ورغم وفرة الأبحاث التي تناولت ھذا الموضوع، وددتُ الإدلاء بدلوي 
فیھ؛ وذلك نظراً لأن إزھاق الروح من أشد الأحكام خطورة، وفي الوقت نفسھ فإن 

لمھمة التي قام علیھا الشریعة الإسلامیة تصبو إلى استقرار المجتمعات؛ فھومن الأسس ا
  .الإسلام، والقول بالتعزیر بالقتل قد یكون متعارضاً مع ھذا الأساس

ولعل ذلك ھو ما دعاني إلى أن یكون عنوان البحث كذلك؛ أعني البدء بلفظ القتل، 
؛ حتى أسترعي انتباه القارئ إلى مدى تعارض لفظ التعزیر مع "التعزیر بالقتل" ولیس 

  !القتل
البحث، فقد سلكتُ فیھ المنھج الاستقرائي التحلیلي المقارن؛ حیث أما عن منھج 

تتبعت ما جادت بھ قرائح المحدثین والفقھاء، من خلال استقراء عدد لا بأس بھ مما دون 
في تلك المسألة، ومقابلة تلك النصوص التراثیة، والآراء الفقھیة بالمقاصد الشرعیة، في 

لتُ إلیھ طبقاً لما ھداني إلیھ المولى، للوقوف على ضوء الكتاب والسنة، مع بیان ما توص
حكم شرعي منضبط، وعلیھ فقد جاء البحث مكون من مقدمة، وتمھید، وأربعة مباحث، 

  .وخاتمة
وفیما یتعلق بمنھجي في البحث، ینبغي الإشارة إلى أني قد عزوتُ في الحاشیة 

رجاء توثیق مصدر باسم المصدر أو المرجع ومؤلفَھ ورقم الصفحة فقط، وآثرتُ إ
تجنباً للإطالة : المعلومة وسائر البیانات إلى فھرس المصادر؛ وذلك لسببین، أحدھما

  . جمعاً بین المنھج القدیم والمنھج الحدیث في التوثیق: والتكرار، وثانیھما
ومما یجدر ذكره، أن الھدف الأساس من البحث ھو تفصیل القول في مسألة 

واختلفوا في  –لفقھاء قد ذكروا أحوالاً تعد نیاطاً لتلك المسألة التعزیر بالقتل، وبما أن ا
فقد استلزم ذلك ذكرھا إجمالاً مع إدراجھا في حاشیة البحث، ولیس في  –تلكم الأحوال 

  .متنھ؛ تلافیاً لتشتت القارئ، مع الإحالة إلى مواضعھا في المصادر لمن أراد التفصیل
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  تمهيد

 في عنوان البحث التعريف بالألفاظ الواردة

  ال

القاف والتاء واللام أصل صحیح یدل على إذلال وإماتة؛ یقال قتلھ  :القتل في اللغة
أماتَھ بضَربٍ أو حجَرٍ أو سَمٍّ أو عِلةٍّ فھو قاتلٌِ؛ إذ لا یقال لھ قتل في أكثر الحال إلا : قتلاً، وقتلھ

 .)١(إذا كان من فعل آدمي
  

  : القتل في الاصطلاح الفقھي
دِ الْعَادَةِ ا ، أو )٢( لقتل عند الحنفیة ھو فِعْلٌ مُضَافٌ إلىَ الْعِبَادِ تَزُولُ بِھِ الْحَیَاةُ بِمُجَرَّ

  .)٣( فیقطع علاقة الروح بالجسد ھو فعل یحصل بھ زھوق الروح،
  .)٤( زُھُوقُ نَفْسِھِ بِفِعْلھِِ نَاجِزًا أوَْ عَقبَِ غَمْرَتِھِ  :وعرفھ المالكیة بأنھ

  .)٥( ھو كل فعل عمد محض عدوان مزھق للروح :شافعیةوعند ال
مما سبق یتبین أن تعریفات الفقھاء للقتل متفقة من حیث المعنى والتعریفات 

  .اللغویة، ولا مشاحة في الألفاظ؛ فالقتل ھو كل فعل آدمي یحصل بھ زھوق الروح
  

  ازر

دة معان، من عزر، وھو من الأضداد؛ حیث یطلق على ع :التعزیر في اللغة
أدِْیب دون الحَدّ، والمنعُ والرد: منھا   .التوقیر والتعظیم والنصرُ، والتَّ

عْزِیر ھُ یمنَعُ الجانيِ : المنع والرد؛ فلو أرید بھ التأدیب فیكون معناه :وأصل التَّ أنََّ
نْب   . أنَْ یُعاودَ الذَّ

ھُ إذَِا امْتَنَعَ بِھِ  وْقِیرِ، لأِنََّ نَاءَةِ حَصَلَ لَھُ الْوَقَارُ  وھُوَ طَرِیقٌ إلِىَ التَّ وَصُرِفَ عَنِ الدَّ
زَاھَةُ    .وَالنَّ

                                      
؛ معجم الفروق اللغویة، العسكري ٢٢٩/ ٣٠؛ تاج العروس ٥/٥٦معجم مقاییس اللغة ) ق ت ل) (١(

  .٤٢٠صـ 
  .٣٢٧/ ٨؛ البحر الرائق ٢٣٣/ ٧بدائع الصنائع ) ٢(
؛ التعریفات ٥٤٧؛ التوقیف على مھمات التعاریف، المناوي صـ ٢٢٠التعریفات، الجرجاني صـ ) ٣(

  )بتصرف. (١٧٠فقھیة، المجددي البركتي صـ ال
خُرُوجُ : یعود على المقتول؛ أي" نفسھ" ، والضمیر في ٤٧٤شرح حدود ابن عرفة، الرصاع صـ ) ٤(

أي بِفِعْلٍ مِنْ قَاتِلٍ، ثم یشَیرَ إلىَ حَالتََيْ خُرُوجِ رُوحِھِ؛ فإما أن یكون : بفعلھ" رُوحِ الْمَقْتُولِ، وقولھ
  .بَ زُھُوقِ نَفْسِھِ ِ بِسَبَبِ الْفِعْلِ في حینھ، أو عَقِ 

  . ٢٥٣/ ٦الوسیط ) ٥(
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ولو قصدتَ التعظیم والنصر؛ فَكَأنََّ مَنْ نَصَرتھ قَدْ ردَدت عَنْھُ أعدَاءَه ومنعتَھم 

رُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴿، وذلك كما في قولھ تعالى )١( مِنْ أذَاه وَتُسَبِّحُوهُ  لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّ

﴾بُكْرَةً وَأَصِیلاً 
  )٢(.  

  

  التعزیر في الاصطلاح الفقھي
رَةِ، وھو تَأدِْیبٌ دُونَ الْحَدِّ  :عرفھ الحنفیة بأنھ وَاجِرِ غَیْرِ الْمُقَدَّ    .)٣( الزَّ

  .)٤( أدََبٌ یَقْصُرُ عَنْ مَبْلَغِ أقََلِّ الْحُدُودِ  :وعرفھ المالكیة بأنھ
تأدیب على ذنب لا حد فیھ، ولا كفارة غالباً، ویَخْتَصُّ  :وعرفھ الشافعیة بأنھ

  .)٥( بِفِعْلھِِ الإْمَِامُ أوَْ نَائِبُھُ 
  .)٦( الْعُقوُبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلىَ جِنَایَةٍ لاَ حَدَّ فِیھَا :وعرفھ الحنابلة بأنھ

ھو ومن خلال تعریفات الفقھاء السابقة، یُلحظ أنھا كلھا تدور حول معنى واحد، و
  .عقوبة شرعیة غیر مقدرة یختص بھا ولي الأمر على جرائم غیر محددة: أن التعزیر

 - على الجنایة التي لم یشرع فیھا حد  –أن یبلغ بالعقوبة  :إذن فالقتل تعزیراً ھو
  .إلى القتل

ا ا  

مُ وَالْحَاءُ أصَْلٌ وَاحِدٌ یَدُلُّ عَلَ  :المصلحة في اللغة ادُ وَاللاَّ   .)٧( ى خِلاَفِ الْفَسَادِ الصَّ
ةٍ : والمصلحة ضد المفسدة، وھي   .)٨( جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أوَْ دَفْعِ مَضَرَّ

رْعِ  ھي :المصلحة في الاصطلاح رْعِ؛ وَمَقْصُودُ الشَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّ
  .)٩( فْسَھُمْ وَعَقْلھَُمْ وَنَسْلھَُمْ وَمَالھَُمْ وَھُوَ أنَْ یَحْفَظَ عَلَیْھِمْ دِینَھُمْ وَنَ : مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ 

  .شَمِلَ الجَماعَةَ : عَمَّ الشيءُ عُموماً : من عم، یقال :)١٠( العام في اللغة
دٍ سَوَاءٌ كَانَ الأْمَْرُ لفَْظًا أوَْ غَیْرَهُ، وَمِنْھُ  :والعام ھُمْ : ھو شُمُولُ أمَْرٍ لمُِتَعَدِّ عَمَّ

ھُم با   .إذَا شَمِلھَُمْ وَأحََاطَ بھِِمْ : لعَطِیَّةِ الْخَبَرُ، وعَمَّ

                                      
؛ لسان العرب ٢٢٨/ ٣؛ النھایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر ٧٨/ ٢تھذیب اللغة ) ع ز ر) (١(

٥٦٢/ ٤.  
  .٩سورة الفتح عجز الآیة رقم ) ٢(
  .٤٤/ ٥؛ البحر الرائق٢٠٧/ ٣تبیین الحقائق ) ٣(
  .٢٣٧٩/ ٦یح، القاري مرقاة المفات) ٤(
  .١٩٠؛ معالم القربة في طلب الحسبة، ابن الأخوة صـ ١٦١/ ٤أسنى المطالب ) ٥(
  .١٧٦/ ٩المغني ) ٦(
  .٣٠٣/ ٣معجم مقاییس اللغة ) ص ل ح) (٧(
  .١٧٤المستصفى، الغزالي صـ ) ٨(
  .١٧٤؛ المستصفى صـ ١٧/ ٢الموافقات ) ٩(
  .١١٤١/ ١موس المحیط ؛ القا٤٣٠/ ٢المصباح المنیر ) ع م م) (١٠(
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ةُ  ةٍ وَدَوَابَّ  :والْعَامَّ ةِ وَالْجَمْعُ عَوَامُّ مِثْلُ دَابَّ   .خِلاَفُ الْخَاصَّ
أكِْیدِ بِلَفْظِ وَاحِدٍ دَالٍّ عَلىَ شَیْئَیْنِ فَصَاعِدًا مِنْ جِھَةٍ وَاحِدَةٍ مُطْلقًَ      ةِ لِلتَّ   )١( .اوَالْھَاءُ فِي الْعَامَّ

)١(  
رْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَن  :ھي )٢( والمصلحة المرسلة الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّ

الْخَلْقِ؛ بِأنَْ یُوجَدَ مَعْنَى یُشْعِرُ بِالْحُكْمِ مُنَاسِبٌ لھَُ عَقْلاً، وَلاَ یُوجَدُ أصَْلٌ مُتَّفقٌِ عَلیَْھِ، 
  .)٣(صْلٍ كُلِّيٍّ وَلاَ جُزْئِيٍّ بِألاََ یَسْتَنِدَ إلىَ أَ : وبمعنى آخر

رْعِ باِلْبُطْلاَنِ وَلاَ بِالاِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَیَّنٌ         .)٤(أي إنھا تطلق على ما لَمْ یَشْھَدْ لھَُ مِنْ الشَّ
وتنقسم . وتنقسم المصلحة من حیث تعلقھا بعموم الأمة إلى كلیة وجزئیة

  :)٥( الكلیة إلى قسمین
وھي المصلحة التي تتعلق بحق المسلمین  :عموم الأمة مصلحة عائدة على .١

 .جمیعا؛ً مثل حمایة الحرمین، وحفظ القرآن من التلاشي العام
وھي المصلحة المتعلقة بحق جماعة  :)٦( مصلحة عائدة على جماعة عظیمة .٢

من الأمة، ولیس عامة لكل الأمة؛ كالتشریعات القضائیة لفصل النوازل، والعھود المنعقدة 
ین رؤساء الدول الإسلامیة وبین غیرھم من غیر المسلمین، في تأمین تجارة المسلمین ب

وكالمصالح المتعلقة ببلد معین، أو المصالح المتعلقة بأصحاب مھنة . بأقطار غیرھم
  .معینة

  .، ھي الخاصة بمصلحة الفرد أو الأفراد القلیلةوالمصلحة الجزئیة .٣
ا ولي الأمر، ویسعى من خلالھا إلى جلب المنافع إذن، فالمصلحة العامة یباشرھ     

  .للمواطنین
المعاني والحِكم الملحوظة للشارع في جمیع أصول  :المقاصد الشرعیة ھي

التشریع أو معظمھا، بحیث لا تختصُّ ملاحظتھا بالكون في نوع خاصٍّ من أحكام 
  .)٧( الشریعة

                                      
  .٥/ ٤البحر المحیط في أصول الفقھ، الزركشي  )١(
 - في عصر التدوین وتقعید العلوم  -المصطلحات المستحدثة التي وضعھا الفقھاء المتأخرون من ) ٢(

 ١١٩الاجتھاد، عبد المنعم النمر صـ . (أما الأولون فكانوا یراعونھا دون أن یحرروا لھا مصطلحاً 
  ).بتصرف

  .٣٨/ ٨البحر المحیط، الزركشي  )٣(
  .١٧٤المستصفى، الغزالي صـ ) ٤(
  .٢٥٤/ ٣مقاصد الشریعة الإسلامیة، الطاھر بن عاشور ) ٥(
  .وھذا القسم ھو المراد من المصلحة العامة الواردة في العنوان) ٦(
راج المكلف إخ: وقد عرفھا الشاطبي بأنھا. ٢٥٤/ ٣مقاصد الشریعة الإسلامیة، الطاھر بن عاشور ) ٧(

والمقاصد  .المكلف عن داعیة ھواه حتى یكون عبداً � تعالى اختیاراً كما ھو عبد � اضطراراً 
الشرعیة قسمان أصلیة وتابعة؛ فالأصلیة ھي التي لا حظ فیھا للمكلف، وھي الضروریات المعتبرة 

ات البدنیة في كل ملة؛ إذ إنھا قیام بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال، وذلك كالعباد
أما التابعة فھي التي روعي فیھا حظ المكلف فیحصل لھ مقتضى ما جبل علیھ من  .والمالیة



  
  ثانيالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -القانون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة و

         

- ١٦٤٥ - 

 

  المبحث الأول

  التعزير بالقتل في نظر الفقهاء

  :، ھل یجوز أن یبلغ بالتعزیر القتل؟ إلى فریقین)١( أقوال الفقھاء اختلفت
یجوز لولي الأمر أن یعزر بالقتل إذا دعت المصلحة إلى ذلك،  :الفریق الأول

   )٢( .وأصحاب ھذا القول ھم الحنفیة، والحنابلة، وقول للمالكیة
ھما كانت لا یجوز التعزیر بالقتل للمصلحة العامة مطلقاً، م :الفریق الثاني

. المعصیة، ومھما بلغ المعزَر من إجرام وفجور، لأن ذلك لیس من سلطة ولي الأمر
 .وأصحاب ھذا القول ھم الشافعیة، والظاھریة، وقول للمالكیة، ورأي عند بعض الحنابلة

)٣(   

  سبب الخلاف 
من خلال استقراء نصوص الفقھاء، یمكن القول بأن اختلافھم في حكم التعزیر 

  :نشؤه أمرانبالقتل م
ھل یعد التعزیر بالقتل نوعاً من أنواع : سلطة ولي الأمر، أو بمعنى أدق )١

  التي ھي من صلاحیات الإمام؟ )٤( السیاسة الشرعیة

                                                                                                   
الاستمتاع بالمباحات، كشھوة الطعام والنساء ونحو ذلك مع وجوب حفظ المكلف بما حده الشارع لھ 

  )جاز، بتصرف وإی١٩ -١٧/ ٢الموافقات، الشاطبي . (من قوانین شرعیة ھي أبلغ في المصلحة
الباحث في تلك المسألة یجد أن في أقوال من دوّن فیھا من المتقدمین والمتأخرین اضطراباً كبیراً ) ١(

ةِ :" مثلاً یقول) ٢٢٤الطرق الحكمیة صـ (في نسبة الرأي إلى أصحابھ؛ فإن ابن القیم  وَأبَْعَدُ الأْئَِمَّ
عْزِیرِ بِالْقَتْلِ  وكذلك . تجد أن الحنفیة ھم أكثر من توسعوا في القول بھ ، رغم أنك"أبَُو حَنِیفَةَ : مِنْ التَّ

أن القائلین ) ١٣١في السیاسة الشرعیة وقواعدھا في العقاب التعزیري صـ (صنف شكري سمان 
بالجواز ھم جمھور العلماء، وأن المانعین ھم بعض الشافعیة وابن حزم، وعلى النقیض تجد عبد 

، ذھب إلى أن القائلین بعدم )١٧٣الشریعة الإسلامیة صـ  التعزیر بالقتل في(الرؤوف الكمالي في 
  . الجواز ھم جمھور الفقھاء عدا الحنفیة

نھ المتقدمون أنفسھم في مصنفاتھم؛ فذلك  -إحقاقاً للحق  -ولكن      لعل السبب في ذلك راجع إلى ما دوَّ
بما یرجع ذلك إلى أن مبدأ الاضطراب؛ أقصد أن المؤلف قد یقول بالمنع ثم تراه قد أجازه بعد، ر

  .التعزیر بالقتل من المسائل الشائكة التي تبعث التردد في إصدار حكم محكم بشأنھ
؛ ٢٢٣؛ الطرق الحكمیة صـ ٢٤٩/ ١٠؛ الإنصاف ٧٥، ٦٧/ ٥؛ البحر الرائق ٢٦٣/ ٥العنایة ) ٢(

  .٢٩٧/ ٢تبصرة الحكام 
/ ٤؛ حاشیة الدسوقي ٤٠٠/ ١٢حلى ؛ الم٢٢٦؛ غیاث الأمم، الجویني صـ ١٦٢/ ٤أسنى المطالب ) ٣(

ھَایَةُ إلِىَ :" حیث یقول القرافي ١١٨/ ٢؛ الذخیرة ٣٥٥ وَیلْزم الاِقْتِصَار على دون الْحُدُود وَلاَ لھَُ النِّ
  ".وَلاَ یَجُوزُ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْھُ وَلاَ جَرْحُھُ : " ١٧٨/ ٩؛ وفي المغني "حَدِّ الْقَتْلِ 

تولى ریاستھم : س الأمر سیاسة إذا دبره وقَامَ بِھِ، وساس الوالي الرعیةمن سا: السیاسة في اللغة) ٤(
يْءِ بِمَا یُصْلحِھ، وعرفھا ابن نجیم بأنھا: والسیاسة. وقیادتھم فعل شي من الحاكم : " القیامُ عَلَى الشَّ
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فالقائلون بجوازه یرون أن الإمام أو من یقوم مقامھ لھ الحق في إیقاع القتل 
ا، وأن ذلك من أولى مھامھ؛ تعزیراً، لأنھ من مسوغات المصلحة العامة المنوط بھ تحقیقھ

إذ إن تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة، وذلك فیما یتعلق بالدولة الإسلامیة 
  .وأمنھا وسلامة المجتمع من الفساد

أما القائلون بعدم الجواز، فإنھم یرون أن القتل عقوبة محددة لجرائم محصورة، 
خالفة للنصوص الشرعیة الواردة نص علیھا الشارع ولا یجوز تجاوزھا؛ لما فیھ من م
  .)١( بحق ھذه العقوبة، فھي لیست من صلاحیات ولي الأمر

اختلافھم في الأحادیث التي ورد فیھا أمر بالقتل في معصیة أو كبیرة، من  )٢
  .حیث كلٍ من صحتھا أو نسخھا

  أدلة الفریقین والمناقشات الواردة علیھا
  .التعزیر بالقتلأدلة الفریق الأول القائل بجواز : أولاً 

  استدلوا على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول

﴿وإِن طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتتََلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى : قال تعالى)١

ن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ الأُْخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تبَْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِ 

وَأَقْسِطُوا﴾
  )٣( .)٢(  

  : وجھ الاستدلال
تدل الآیة الكریمة على الأمر بقتال الخارجین على الإمام، ووجوب تعزیرھم حتى 
یعلم توبتھم ورجوعھم إلى الحق، فقتالھم للردع، والقتال ینشأ عنھ القتل، فدل على جواز 

                                                                                                   
؛ المعجم ١٠٨/ ٦لسان العرب ) س ا س". ((لمصلحة یراھا، وإن لم یرد بذلك الفعل دلیل جزئي

  ) ١١/ ٥؛ البحر الرائق ٤٦٢/ ١وسیط ال
عْزِیرِ : "  ٢٢٦یقول الجویني في غیاث الأمم صـ ) ١( سَاعًا فِي التَّ لْطَانِ اتِّ ، وفي موضع "لسَْتُ أرََى لِلسُّ

نُ الاِعْتِنَاءُ بِھِ الآْنَ : "  ٢٢٠،  ٢١٩آخر صـ  مَانِ ذَھَبُوا إلَِى أَ (...)ِ وَمَا یَتَعَیَّ نَّ مَنَاصِبَ أنََّ أبَْنَاءَ الزَّ
لْطَنَةِ وَالْوِلاَیَةِ لاَ تَسْتَدُّ إلاَِّ عَلَى رَأْيِ مَالكٍِ وَكَانَ یَرَى الاِزْدِیَادَ عَلَى مَبَالِغِ الْحُدُودِ  عْزِیرَاتِ،  السَّ فِي التَّ

عْزِیرِ  غُ لِلْوَالِي أنَْ یَقْتُلَ فِي التَّ رِیعَةَ تُتَلقََّى مِنِ اسْتِصْلاَحِ  وَعَلَى الْجُمْلةَِ مَنْ ظَنَّ أنََّ (...) وَیُسَوِّ الشَّ
رِیعَةَ    ".الْعُقَلاَءِ، وَمُقْتَضَى رَأْيِ الْحُكَمَاءِ، فَقَدْ رَدَّ الشَّ

  .٩سورة الحجرات الآیة رقم ) ٢(
ُ عَ : أحدھما أِنَّ أنََسًا قَالَ : روي في سبب نزول ھذه الآیة الكریمة قولان) ٣( : لیَْھِ وَسَلَّمَ قِیلَ للِنَّبِيِّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارً  ، فَانْطَلَقَ إلِیَْھِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهَّ ِ بْنَ أبَُيٍّ ا ، وَھِيَ  أرَْضٌ لوَْ أتََیْتَ عَبْدَ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  ِ : سبخة، فلما أتاھم النَّبِيُّ صَلَّى اللهَّ  لقََدْ آذَانِي نَتَنُ حِمَارِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ إلِیَْكَ عَنِّي وَاللهَّ

ُ عَلیَْھِ وسلم أطَْیَبُ رِیحًا مِنْكَ، فَغَضِبَ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا : من الأنصار ِ صَلَّى اللهَّ والله لحمار رَسُولِ اللهَّ
عَالِ، فنَزَ  وَإنِْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلوُا : لتَْ أصَْحَابُھُ، فكان بینھما ضَرْبٌ بِالْجَرِیدِ وَالأْیَْدِي وَالنِّ

أنََّ رَجُلاً مِنَ الأْنَْصَارِ كَانَتْ لَھُ امْرَأةٌَ تُدْعَى أمََّ زَیْدٍ أرََادَتْ زِیَارَةَ أھَْلھَِا : الثاني. فَأصَْلِحُوا بَیْنَھُما
؛ الحاوي ٢٥٨/ ٤تفسیر البغوي . (ى نَزَلتَْ ھَذِهِ الآْیَةُ فِیھِمْ فَمَنَعَھَا زَوْجُھَا، فَاقْتَتَلَ أھَْلھُُ وَأھَْلھَُا، حَتَّ 

  ).٩٩/ ١٣الكبیر 
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 كن في حد، وھذا وإن لم تكن الآیة داخلة في التعزیر فلیكن التعزیر مثلھالقتل وإن لم ی

)١(.  
  : مناقشة وجھ الاستدلال

الأصل أن الآیة واردة في الطائفتین تبغي إحداھما على الأخرى، فیرد الإمام 
، وعلى كلٍ، فإن الاستدلال )٢( الباغیة منھما، ثم سیقت للدلالة على الخروج على الإمام

، )٤( ھو أحد الحدود المنصوص علیھا )٣( غیر محلھ؛ وذلك لأن قتال أھل البغيبھا في 
فلا یجوز قیاس التعزیر علیھ؛ لأن القیاس في القتل باطل، كما أن المفسرین والفقھاء 

  .)٦( إلا إذا بدأوا؛ إذ لا یجوز قتل المسلم إلا دفعاً ) ٥( على أنھ لا یجوز قتال أھل البغي

مَنْ أتََاكُمْ وَأمَْرُكُمْ جَمِیعٌ عَلَى : (أنھ قال عنھ   )٧( شجعيما روي عن عرفجة الأ )٢
قَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلوُهُ  .)٨( )رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَأرََادَ أنَْ یَشُقَّ عَصَاكُمْ، أوَْ یُفَرِّ

                                      
ىٰ تَفِيءَ "ذكر الفخر الرازي أن في قولھ تعالى ) ١( إشارة إلى أن الْقِتَالَ لیَْسَ جَزَاءً لِلْبَاغِي كَحَدِّ " حَتَّ

رْبِ الَّذِي یُقَامُ وَإنِْ تَرَكَ الشُّرْبَ، بَلِ الْ  . قِتَالُ إلَِى حَدِّ الْفَیْئَةِ، فَإنِْ فَاءَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ حَرُمَ قِتَالھُُمْ الشُّ
؛ التعزیر بالقتل، كمالي ١١٧ویراجع نصاب الاحتساب، السنامي صـ ) ١٠٥/ ٢٨التفسیر الكبیر (

  .١٧٧صـ 
  .٣٢٠/ ١٦، ویراجع الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ١٢٥/ ١٧نھایة المطلب، الجویني ) ٢(
طَلبَ الْعُلوُِّ بغَِیْرِ : الْبَغْي ھُنَا" أن): ٥١٦/ ٩(ذكر ابن حیان الأندلسي في البحر المحیط في التفسیر ) ٣(

بَغَى الرجلُ حَاجَتَھُ یَبْغِیھا بُغَاءً وبُغْیَةً وبُغَایةً : طلب؛ یقال: والفعل بغا لھ معانٍ كثیرة، منھا". الْحَقِّ 
ي: غْيُ إذَِا طَلبََھَا، والبَ  ، والبَغْيُ . عَدَل عَنِ الْحَقِّ : وبَغَى الرجلُ عَلیَْنَا. التَّعَدِّ وأصَلُ البَغْي مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ
أحدھما محمود، وھو تجاوز العدل إلى الإحسان، والثاني مذموم، وھو تجاوز الحق : على ضربین

؛ المفردات، الأصفھاني ١٢٦٣؛ القاموس المحیط صـ ٧٨/ ١٤لسان العرب ) ب غ ا. ((إلى الباطل
  ).١٣٦صـ 

؛ ٤١٣/ ٦؛ الوسیط ٥/ ١٢الذخیرة : یراجع. البغي من الحدود عند جمھور الفقھاء عدا الحنفیة) ٤(
  .٤٨/ ١٠الشرح الكبیر 

نَا، وَحَدُّ الشُّرْبِ، وَحَدُّ ا: أما الحنفیة فقد قسموا الْحُدُودُ إلى خَمْسَةُ ٍ رِقَةِ، وَحَدُّ الزِّ كْرِ، وَحَدُّ حَدُّ السَّ لسُّ
  ).٣٣/ ٧(بدائع الصنائع . (الْقَذْفِ 

وذكر الفقھاء . أھل البغي ھم كل فئة لھم منعة یتغلبون ویجتمعون ویقاتلون أھل العدل بتأویل) ٥(
ةٌ وَمَنَعَةٌ، . ١: شروط ثلاثة لابد من اتصافھم بھا حتى یطلق علیھم ذلك أن . ٢أن تكون طَائِفَةٌ لھَُمْ قوَُّ

أن ) وھو مختلف فیھ بین الفقھاء. (٣وا عَنْ طَاعَةِ الإْمَِامِ ویخرجوا علیھ بِتَأوِْیلٍ محتمل، یمْتَنَعُ 
كَاةِ بِتَأوِْیلٍ  ُ عَنْھُ مَانَعِي الزَّ بُوا لھم إمَِامًا؛ وذلك كما قَاتَلَ أبو بكر رَضِيَ اللهَّ فإن لم تجتمع فیھم . ینَصَّ

؛ الحاوي الكبیر، ٥/ ١٢؛ الذخیرة، القرافي ١٥١/ ٤د الاختیار، ابن مودو. (كانوا كقطاع الطریق
  ).١٧٠/ ١٠؛ الفروع، ابن مفلح ٤٩/ ١٠؛ الشرح الكبیر، ابن قدامة ١٠٢/ ١٣الماوردي 

  .١٠٠/ ١٣؛ الحاوي الكبیر ٣٦٨/ ٨؛ التاج والإكلیل ٢٦٣/ ٥؛ العنایة ١٤٠/ ٧بدائع الصنائع ) ٦(
الطبقات . (بِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي ثَعْلبََةَ ھو عرفجة بن ضریح الأشجعي، مِنْ أصَْحَا) ٧(

  ).٤١٢/ ٤؛ مستخرج أبي عوانة ٣١/ ٦الكبرى، ابن سعد 
  .، باب حكم من فرق أمر المسلمین، كتاب الإمارة١٨٥٢أخرجھ مسلم في الصحیح رقم ) ٨(
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 .)١( )ھُمَاإذَا بُویِعَ لِخَلِیفَتَیْنِ، فَاقْتُلوُا الآْخَرَ مِنْ : (، قال وعن أبي سعید الخدري )٣

  : وجھ الاستدلال
یدل الحدیثان الشریفان على وجوب قتال المفرق لجماعة المسلمین، فَإنِ آل الأْمَر 

  . )٢( جَازَ، وذلك دلیل على جواز التعزیر بالقتل -بأن كان لا یَنْدَفِع إلاَِّ بِھِ  –إلَِى قَتلھ 
  : مناقشة وجھ الاستدلال

قد سبق أن قتالھم أحد الحدود، فكان مفسراً أن الحدیث قد ورد في أھل البغي، و
  . قبلھ مؤكداً لھاللآیة التي 

یَا رَسُولَ اللهِ، أرََأیَْتَ إنِْ : فَقَالَ : جاء رجل إلى النبي : (ما روي عن أبي ھریرة )٤
» قَاتلِْھُ «: نِي؟ قَالَ أرََأیَْتَ إنِْ قَاتَلَ : قَالَ » فَلاَ تُعْطِھِ مَالكََ «: جَاءَ رَجُلٌ یُرِیدُ أخَْذَ مَاليِ؟ قَالَ 

ارِ : أرََأیَْتَ إنِْ قَتَلْتُھُ؟ قَالَ : ، قَالَ »فَأنَْتَ شَھِیدٌ «: أرََأیَْتَ إنِْ قَتَلنَِي؟ قَالَ : قَالَ    .)٣( )ھُوَ فِي النَّ
)٣(.  

  : وجھ الاستدلال

بقتال من یبدأ القتال على أن دفعھ مباح، حتى إنھ إذا لم یندفع  دل أمر النبي 
  .)٤(اتلتھ إلا بالقتل جاز قتلھ، قیاساً على المفسد في الأرض شره وإرادة مق

  : مناقشة وجھ الاستدلال
بأن ھذا الحدیث في دفع من أراد أخذ المال بدون وجھ حق مع التعدي، وقد جاء 

ي الأَْرْضِ ﴿ إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِ مؤكداً ومفسراً لقولھ تعالى 

؛ )٥( ﴾ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تقَُطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الأَْرْضِ 

فإن ما ورد في الحدیث الشریف ھو نفس معنى الحرابة الواردة في الآیة الكریمة، والذي 
مقدراً، فلا یوجد فیھ ما یدل على جواز القتل  جاء الشرع بالنص على عقوبتھ حداً 

  .)٧(لا یقتل قصداً بل دفعاً  )٦(تعزیراً، كما أن الصائل

                                      
  .لِخَلیِفَتَیْنِ، كتاب الإمارة ، باب إذَا بُویِعَ ١٨٥٣أخرجھ مسلم في الصحیح رقم ) ١(
  .٢٤٢/ ١٢؛ شرح النووي على مسلم ١٧٨/ ٣كشف المشكل، ابن الجوزي ) ٢(
، ...، باب الدلیل على أن من قصد أخَْذَ مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ حَقّ ١٤٠أخرجھ مسلم في الصحیح رقم ) ٣(

  .كتاب الإمارة
  .٣٩٠/ ٥ر، الشوكاني ؛ نیل الأوطا٢٢٩٨/ ٦مرقاة المفاتیح، القاري ) ٤(
  .٣٣سورة المائدة صدر الآیة رقم ) ٥(
الكافي في فقھ الإمام . (كل من قصد إنساناً في نفسھ، أو أھلھ، أو مالھ، أو دخل منزلھ: الصائل ھو) ٦(

  ).١١٢/ ٤أحمد، ابن قدامة 
افِعَ مُضْطَرٌّ إِ ) ٧( ائِلُ مُھْدَرٌ؛ ِلأنََّ الدَّ لیَْھِ، فلو قتُل الصائل كان ھو َالمتُسَبَّبٌ في ذلك أن ما یُدْفَعُ بِھِ الصَّ

  .٣٢٧/ ٣١؛ ذخیرة العقبى، محمد بن علي الإثیوبي ٢٢٩٧/ ٦مرقاة المفاتیح، القاري . جِنَایَتِھ
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أین ترید؟ : لقیت عمي ومعھ رایة، فقلت لھ: (قال ما روي عن البراء بن عازب)٥
بعثني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إلى رجل نكح امرأة أبیھ، فأمرني أن : قال

  .)١( )ضرب عنقھ وآخذ مالھأ

  : وجھ الاستدلال
  .)٢( دل الأمر بقتل من تزوج بامرأة أبیھ على جواز القتل تعزیراً 

  : مناقشة وجھ الاستدلال
 :یناقش من وجھین

أن الحدیث إسناده ضعیف؛ إذ إن فیھ اختلافاً كثیراً، وألفاظ الرواة فیھا  .أ
 .)٣( اضطراب واختلاف

  :أجیب على ذلك
: روي من عدة طرق یقوي بعضھا بعضاً، وقد قال عنھ البوصیريبأنھ قد 

  .)٤("إسناده صحیح رجالھ ثقات"
على فرض ثبوت صحتھ، فلا یكون القتل الوارد فیھ تعزیرا؛ً وإنما حداً،  .ب

 :حیث أورد العلماء في ذلك عدة احتمالات، كما یلي
نص قطعي بتحریم  القتل حداً لارتداده؛ لكونھ مستحلاً لھ، ذلك أنھ قد ورد .١

 .)٥( نكاح زوج الأب
وذھب بعض أھل العلم إلى أنھ كانت منھ الردة، والمحاربة، واستدلوا على  .٢
، وبأنھ )٦( ؛ حیث إن الرایات لم تكن تُعقد إلا لمن أمر بالمحاربة"ومعھ رایة" ذلك بقولھ 
ھ كان مرتداً فدل ذلك على أن متزوج امرأة أبی –وفي بعض الروایات خمّسھ  –أخذ مالھ 

  .)٧( محارباً 

                                      
جُلِ )٤٤٥٧(؛ وأبو داود في السنن )١٨٩٩٧(أخرجھ أحمد في المسند عن البراء ) ١( ، بَابٌ فِي الرَّ

جَ امْرَأةََ أبَِیھِ؛ والنسائي )١٣٦٢(دود؛ والترمذي في السنن یَزْنِي بِحَرِیمِھِ، كتاب الح ، بَابٌ فِیمَنْ تَزَوَّ
، بَابُ )٢٦٠٧(، تَحْرِیمُ نِكَاحِ مَا نَكَحَ الآْبَاءُ، كتاب النكاح؛ وابن ماجھ في السنن )٣٣٣٢(في السنن 

جَ امْرَأةََ أبَِیھِ مِنْ بَعْدِهِ  اختلف ھذا الحدیث : " قال المنذري إسناده ضعیف لاضطرابھ؛.  مَنْ تَزَوَّ
، وقد ضعفھ ابن التركماني في الجوھر ١١٨/ ١٢، ومثلھ ابن حجر في فتح الباري "اختلافاً كثیراً 

/ ٣٠ویراجع شعیب الأرنؤوط في تحقیق مسند أحمد . لضعف خالد بن أبي كریمة) ٢٩٥/ ٦(النقي 
٥٢٦.  

  .٢٠٨٢/ ٥مرقاة المفاتیح، القاري ) ٢(
أنھ قد ورد بلفظ نكح، وتزوج، وعرس، كما : ومن أمثلة اضطراب ألفاظھ. خریج الحدیثیراجع ت) ٣(

  .، وفي روایة مع أخذ المال، وروایة أخرى بدونھ"أضرب عنقھ، أو آتیھ برأسھ: " اختلف لفظھ في
  ).١١٦/ ٣(في مصباح الزجاجة ) ٤(
  .٣٢٩/ ٣معالم السنن، الخطابي ) ٥(
، وھو الأولى في �أن تلك الرایة ھي علامة كونھ مبعوث النبي ) ٢٠٨٢/ ٥(وفي مرقاة المفاتیح ) ٦(

  .ھذا الحدیث؛ لأنھ لم یرد أنھ حاربھ
  .١٥٠/ ٣شرح معاني الآثار، الطحاوي ) ٧(
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وقد قیل إن إیجاب القتل لعظیم التحریم؛ إذ قد جمع بین كبیرتین إحداھما أنھ  .٣
عقد على امرأة أبیھ، وھي محرمة تحریماً قطعیاً، والثانیة إتیانھ محرم علیھ، فھو زنا، 

ا جاء بھ بالإضافة إلى أن ذلك كان في عھده صلى الله علیھ وسلم، فدل على تكذیبھ لھ ولم
 .)١( من الوحي
وذھب البعض إلى أن ذلك كان قبل بیان النبي صلى الله علیھ وسلم لحد  .٤

  .)٢( الرجم للثیب الزاني، فلما نزلت بقي أصل القتل، ونسخت كیفیتھ

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ یَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لوُطٍ ( قال رسول الله : ما روي عن ابن عباس )٦
 )٤( .)٣( )اعِلَ وَالمَفْعُولَ بِھِ فَاقْتُلوُا الفَ 

  : وجھ الاستدلال
یدل الأمر في الحدیث على وجوب قتل من یقترف ذلك الفعل، والقتل ھنا تعزیراً 

من عَمِل بعَمل  ؛ فإن الجنایة فیھا أشد من غیرھا، وقد أجمع الصحابة على قتل)٥( لا حداً 
  .)٦( قوم لوط

                                      
  . ١٠٠/ ٦فیض القدیر، المناوي ) ١(
  . ٣٢٢/ ١٢معرفة السنن والآثار، البیھقي ) ٢(
بَابٌ فِیمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ ) ٤٤٦٢(أبو داود عن ابن عباس؛ و) ٢٧٣٧(أخرجھ أحمد في المسند ) ٣(

، بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لوُط؛ والترمذي في السنن )٢٥٦١(لوُطٍ، كتاب الحدود؛ وابن ماجھ 
فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، لأن فیھ عاصم بن عمر العمري، وھو . ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ )١٤٥٦(

نصب الرایة . الحدیث، ویروى عن عمرو بن أبي عمرو، وقد أنُكر علیھ ھذا الحدیثیضعف في 
  .١٥٨/ ٤؛ التلخیص الحبیر ٣٤٠/ ٣

فالقائلون بالقتل تعزیراً في ذلك ھم الحنفیة وروایة . ١: ھذه المسألة فیھا اختلاف واسع بین الفقھاء) ٤(
نھ یرجم الحد مطلقاً، محصناً كان أو غیر وقد ذھب المالكیة وقول للشافعیة إلى أ. ٢عند الحنابلة، 

وھو الأصح عند ) الجلد للبكر والرجم للثیب(بینما ذھب الصاحبان إلى أنھ یحد كالزنا . ٣محصن، 
ویرى أبو حنیفة، وابن حزم الظاھري أنھ یعزر فقط، وھو القول الثالث للشافعیة، . ٤الشافعیة، 

یراجع في . (خر وھو التحریق؛ كما فعل بعض الصحابةوانفرد الحنابلة بقول آ. ٥وروایة للحنابلة، 
؛ ٢٥٧/ ٢؛ تبصرة الحكام ٢٦٢/ ٥؛ العنایة ٣٤/ ٧؛ بدائع الصنائع ٣٤٦/ ٢الھدایة : آراء الفقھاء

؛ ١٧٧، ١٧٦/ ١٠؛ الإنصاف ٢٢٢/ ١٣؛ الحاوي الكبیر ١٨٧معالم القربة، ابن الأخوة صـ 
  ).٣٩٦/ ١٢؛ المحلى ٣٨الطرق الحكمیة صـ 

للواط في لغة العرب غیر الزنا، فیقال لاط وما زنى، وزنى وما لاط، فلا حجة لمن قال إن اللواط ا) ٥(
زنا فیكون حكمھ حد الزنا؛ وذلك لأن اختلاف الأسامي دلیل اختلاف المعاني، كما أن الصحابة 

زنا لما  اختلفوا في موجبھ؛ فمنھم من قال یحرق بالنار، ومنھم من قال یھدم علیھ الجدار، ولو كان
  ).٣٤٧/ ٢؛ الھدایة ٣٤/ ٧بدائع الصنائع . (كان لاختلافھم معنى

  . ١٨٤شرح سنن ابن ماجھ، السیوطي صـ ) ٦(
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  : مناقشة وجھ الاستدلال
وكذا سائر الروایات  –لاحتجاج بھذا الحدیث؛ إذ إن في إسناده مقال أنھ لا یصح ا

ولو صح لكان قاطعاً "وأما إجماع الصحابة فھو ضعیف جداً،  –التي فیھا قتل اللوطي 
  .)١("للحجة

  :أجیب على ذلك
أنھ یحمل قتلھ في الحدیث على التعزیر للمصلحة؛ أي أن یكون الرأي فیھ للإمام، 

   .)٢( تاد ذلكإن شاء قتلھ إن اع
 :اعترض على ذلك

یمكن أن یُعترض بأنھ إذا كان الحدیث الوارد فیھ القتل قد ضُعف، فكیف یتعدى 
بالتعزیر إلى القتل، وقد اتفق أھل العلم على أن التعزیر یقصد بھ الزجر والتأدیب، ولا 

  .)٣( یقصد بھ الإتلاف، وعلى أنھ یعزر بالأخف فالأخف
  .)٤( الفعل أو كثرة تكراره في تشدید التعزیر ولا عبرة باعتیاد اقتراف

 )من أتى بھیمة فاقتلوه واقتلوا البھیمة( قال رسول الله : ما روي عن ابن عباس )٧
)٥(. 

  .)٦(وما ذكر في الحدیث السابق الوارد فیمن یعمل عمل قوم لوط یقال ھاھنا 

                                      
دِ فِي أمَْرِهِ لمَْ : " ٢٦٤/ ٥یقول ابن الھمام في فتح القدیر ) ١( رَدُّ وَإذَِا كَانَ الْحَدِیثُ بِھَذِهِ الْمَثَابَةِ مِنْ التَّ

ھُ حَدٌّ یَجُزْ أنَْ یُقْدَمَ بِ  ا عَلىَ أنََّ / ١٢؛ المحلى ٥٨/ ٤سنن الترمذي : ویراجع". ھِ عَلىَ الْقَتْلِ مُسْتَمِرًّ
٣٩٥.  

  .٢٦٣/ ٥؛ العنایة ١٨/ ٥البحر الرائق ) ٢(
  .١٧٨/ ٩؛ المغني ١٦٢/ ٤أسنى المطالب، زكریا الأنصاري ) ٣(
ا لَمْ یَكُنْ تَكْرَارُھَا مُوجِبًا كُلَّ مَعْصِیَ ): " ٣٢٥/ ١٣(یقول الماوردي في الحاوي الكبیر ) ٤( ةٍ أوَْجَبَتْ حَدًّ

نَا وَالْقَذْفِ    .، فإذا كان ذلك في الحد، فلأن یسري على التعزیر من باب الأولى"لِلْقَتْلِ كَالزِّ
، بَابٌ فِیمَنْ أتََى )٤٤٦٤(عن ابن عباس؛ وأبو داود في السنن ) ٢٤٢٠(أخرجھ أحمد في المسند ) ٥(

  . ، بَابُ مَا جَاءَ فِیمَنْ یَقَعُ عَلَى البَھِیمَةِ )١٤٥٥(ب الحدود؛ والترمذي في السنن بَھِیمَةً، كتا
فَھُ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ  والحدیث في إسناده مقال؛ وفیھ َإبِْرَاھِیمُ بن إسماعیل، وھو مُنْكَرُ الْحَدِیثِ، وَضَعَّ

عْزِیرُ تَرْجِیحًا لمَِا رَوَيُّ عَنِ ابْنِ الْحُفَّاظِ، وَأكَْثَرُ الْفقَُھَاءِ عَلَى عَدَمِ الْعَمَ  مَا عَلیَْھِ التَّ لِ بِھَذَا الْحَدِیثِ؛ وَإنَِّ
رْمِذِيُّ ). مَنْ أتََى بَھِیمَةً فَلاَ حَدَّ عَلیَْھ: (عَبَّاسٍ قَالَ  لِ، وَالْعَمَلُ عَلیَھ : قَالَ التِّ ھَذَا أصََحُّ مِنَ الْحَدِیثِ الأْوََّ

؛ حاشیة السندي ١٤١/ ٧؛ نیل الأوطار ٤٤٠/ ٩شرح مشكل الآثار، الطحاوي . (مِ عِنْدَ أھَْلِ الْعِلْ 
  ).١١٩/ ٢على سنن ابن ماجھ 

؛ معالم ٣٤٧/ ٢؛ الھدایة ١٨/ ٥البحر الرائق : یراجع. وكذلك آراء الفقھاء فیھ كآرائھم في اللواط) ٦(
  .٣٢١ـ ؛ جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي ص١٨٧القربة، ابن الأخوة صـ 
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ھِ ثَانِیًا فَقطع رجلھ، ثمَّ أتُِي أتُِي بسارق فَقطع یَده، ثمَّ أتُِي بِ  أن النبي ( عن جابر)٨
  )٢( .)١( )بِھِ ثَالثِاً فَقطع یَده، ثمَّ أتُِي بِھِ رَابِعاً فَقطع رجلھ؛ ثمَّ أتُِي بِھِ خَامِسًا فَقتلھ

  :وجھ الاستدلال
أنھ یدل دلالة صریحة على أن : یمكن أن یقال في وجھ الاستدلال من ھذا الحدیث

فإنھ یقتل، وذلك القتل من باب التعزیر؛ لأن الحد السارق إذا تكررت منھ السرقة، 
  .المنصوص علیھ في السرقة ھو القطع

  :مناقشة وجھ الاستدلال
 - لا یحتج بھذا الحدیث لضعفھ، وكذلك سائر الأحادیث الوارد فیھا قتل السارق 

تي كما أنھ لا یستقیم عقلاً أن یأ - )٣( سواء تكررت السرقة أو أمر بقتلھ من المرة الأولى
على أطرافھ الأربعة بالقطع؛ إذ إن القطع في السرقة للزجر لا للإتلاف، كیف وقد حسم 

 ٥( .)٤( !ید المقطوع كي لا یھلك؟(  

                                      
 ٩٩٩/ ٣؛ والدولابي في الكنى والأسماء )٣٣٨٩(، كتاب الحدود ٢٣٨/ ٤أخرجھ الدارقطني في السنن ) ١(

  ).١٩٠/ ٤التلخیص الحبیر . (، وھو ضعیف كما نقل ابن حجر عن الدارقطني)١٧٥٠(
أما . انروي القول بقتلھ عن أبي حنیفة، وأبي مصعب المالكي، وحكي عن عطاء وعمرو بن العاص وعثم) ٢(

فقالوا یعزر فقط بحبس ) الشافعیة والمشھور عند المالكیة، وروایة للحنابلة، ورأي للحنفیة(جمھور الفقھاء 
/ ٣؛ الھدایة ٢٢٥/ ٣؛ حاشیة الشلبي بھامش تبیین الحقائق ٣٩٧/ ٥فتح القدیر : یراجع. (ونحوه، ولا یقتل

، ابن القلاع صـ ؛ أقضیة رسول الله ١٦٢/ ٨؛ تبصرة الحكام، ابن فرحون٤٧١/ ٤؛ بلغة السالك ٣٦٩
؛ جامع العلوم ٨٠؛ السیاسة الشرعیة، ابن تیمیة صـ ٣٦٤/ ٣؛ المھذب ١٤٩/ ١٠؛ روضة الطالبین ٢٥

  ).٣٢٢والحكم، ابن رجب الحنبلي صـ 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -جيء بسارق إلى رسول الله (أعني بھ ما روي عن جابر أنھ ) ٣( یا : قتلوه، فقالواا: فقال - صَلَّى اللهَّ

: یا رسول الله إنما سرق قال: اقتلوه، فقالوا: رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء بھ الثانیة فقال
فانطلقنا بھ إلى مربد النعم فاستلقى على : قال جابر. اقتلوه: فجيء بھ الخامسة فقال: اقطعوه فذكره كذلك قال

، وفي إسناده مصعب بن ثابت، وقد قال )في بئر ورمینا علیھ الحجارةظھره فقتلناه ثم اجتررناه فألقیناه 
حدیث القتل : "قال ابن عبد البر". لیس بالقوي، وھذا الحدیث منكر ولا أعلم فیھ حدیثًا صحیحًا"النسائي 

ومما یؤید ضعفھ ونكارتھ أن حد ). ٩٠/ ٨؛ سنن النسائي ٢١٩/ ٧إرشاد الساري ". (منكر لا أصل لھ

فھذا مما ! بقتلھ حینئذ دون أن یوضح السبب في ذلك؟ ع الیمنى في المرة الأولى، فكیف یأمر السارق قط
الحدود والتعزیرات، بكر أبو زید . (یستبعد حصولھ منھ صلى الله علیھ وسلم في مقام التشریع والبیان للناس

  ). ٣٩٦صـ 
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ  عَنْ )) ٣١٦٣(، كتاب الحدود ٩٧/ ٤(أخرجھ الدارقطني في السنن )  ٤( أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : وَسَلَّمَ أتُيَِ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلةًَ فَقَالوُا ِ إنَِّ ھَذَا قَدْ سَرَقَ، قََالَ رَسُولُ اللهَّ : یَا رَسُولَ اللهَّ
ھَذَا :" ٤٢٢/ ٤قال عنھ الحاكم في المستدرك ". الحدیث... سِمُوهُ، ثُمَّ ائْتُونيِ بھِِ اذْھَبُوا بھِِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْ 

جَاه  أنھ رَوَاهُ أبَُو دَاوُد ) ٣٧١/ ٣( ، وذكر الزیلعي في نصب الرایة"حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلىَ شَرْطِ مُسْلمٍِ وَلمَْ یُخَرِّ
مُ : القطع؛ یراد بھ: والْحَسْمُ . ، وغیره مُرْسَلاً " الْمَرَاسِیلِ "فيِ  ) ح س م. ((أنَْ یَكْوِيَ موضع القطع لیَِنْقَطِعَ الدَّ

  ).٢٥٨/ ٢؛ غریب الحدیث، القاسم بن سلام ١٣٤/ ١٢لسان العرب 
  .٢٢٥/ ٣؛ تبیین الحقائق ٦٧٣، ٦٧٢/ ٨البدر المنیر ) ٥(
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أفعال الصحابة رضوان الله : ومما یؤید ضعف الأحادیث الواردة في ھذه المسألة
هُ الْیُمْنَى، ثُمَّ أتُِيَ بِھِ فَقَطَعَ رِجْلھَُ أتُِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ یَدَ ( علیھم أجمعین؛ فقد روي أن عَلیِّاً 

الثَِةَ، فقَالَ    .)١( )إنِِّي أسَْتَحْیِي أنَْ أقَْطَعَ یَدَهُ یَأكُْلُ بِھَا وَیَسْتَنْجِي بِھَا: الْیُسْرَى، ثُمَّ أتُِيَ بِھِ الثَّ

عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَھُ،  إذَِا سَرَقَ فَاقْطَعُوا یَدَهُ، ثُمَّ إنِْ : (أنھ قَالَ  وكذا روي عن عمر
عَامَ، وَیَسْتَنْجِي بِھَا مِنَ الْغَائِطِ، وَلكَِنِ احْبِسُ  وهُ وَلاَ تَقْطَعُوا یَدَهُ الأْخُْرَى وَذَرُوهُ یَأكُْلُ بِھَا الطَّ

  .)٢( )عَنِ الْمُسْلمِِینَ 

لعلماه؛  ، ولو وقع ذلك في زمنھ فإن عمر وعلیاً من الصحابة الملازمین لھ 
إذ إنھ یبعد أن یقع مثل ذلك في عھده ولا یخبران بذلك، فلما لم یحتج أحد منھما بذلك 
الحدیث، وامتنعا عن القتل، بل عن بقیة القطع، علمنا أن تلك الروایات لا تصح عن 

  .)٣( رسول الله 

من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب : (قال أن النبي  روي عن ابن عمر  )٩
  .)٤( )فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه فاجلدوه ثم إن شرب

                                      
  .٤٨٩/ ٥، كتاب الحدود )٢٨٢٧٠(أخرجھ ابن أبي شیبة في المصنف ) ١(
  .٤٨٩/  ٥، كتاب الحدود )٢٨٢٦٣(أبي شیبة في المصنف  أخرجھ ابن) ٢(
  .٢٢٥/ ٣؛ تبیین الحقائق ٣٩٦/ ٥فتح القدیر ) ٣(
وَایَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ، كتاب الأشربة؛ )٥١٥١(أخرجھ النسائي في الكبرى ) ٤( ، ذِكْرُ الرِّ

الخَمْرَ، أبواب الحدود، وقال الحاكم في  بَابُ مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ ) ١٤٤٤(والترمذي في السنن 
جَاهُ ): " ٤١٢/ ٤(المستدرك    ". صَحِیحُ الإْسِْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلمَْ یُخَرِّ

وھذا الحدیث قد ورد بروایات كثیرة جداً، منھا ما ھو ضعیف، ومنھا ما ھو صحیح، وقد ذكر الشیخ 
تل مدمني الخمر، جل الروایات الواردة فیھ، وطالما أحمد شاكر في كتابھ الماتع كلمة الفصل في ق

أن بعضاً منھا صحیح الثبوت عن النبي صلى الله علیھ وسلم فقد آثرتُ الاستشھاد بھا؛ حتى 
یستقیم َالبحث، واستأنستُ بجھده في تخریجھ لتلك الأحادیث، وبرأیھ في الحكم على الروایات 

  .صحیحة الإسناد
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  :وجھ الاستدلال

في الحدیث على وجوب قتل شارب الخمر، إذا أتُي بھ وقد  یدل أمر النبي 
، وذلك القتل إنما ھو على سبیل التعزیر، لأن )١( تكرر منھ ذلك حتى شربھا الرابعة

منھ أمر بقتلھ  المتفق علیھ بین الفقھاء أن شارب الخمر حده الجلد، فلما تكرر ذلك
  .)٢( تعزیراً، ولو كان ذلك القتل حداً لأمر بھ في المرة الأولى

  :مناقشة وجھ الاستدلال
  .الحدیث صحیح، لكن الأمر الوارد فیھ بقتل من تكرر منھ شرب الخمر منسوخ

  :ومما یدل على نسخھ أمران
الخمر إجماع أھل العلم على أن الأحادیث الواردة في قتل شارب  :الأمر الأول

  .)٣( منسوخة، وقد نقل الإجماع الشافعي، والترمذي، وابن المنذر
  :اعترض على ذلك بما یلي

. )٤( أمر بالذي شرب الخمر في الرابعة أن یضرب عنقھ فضربت أنھ قد روي أنھ .١
 .فدل ذلك على أنھ معمول بھ

د كان عب: (.. أن ھذا الإجماع غیر صحیح؛ بدلیل ما روي عن الحسن البصري قال.٢
ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات فإن لكم عليّ أن : الله بن عمرو یقول

  .)٥( )أضرب عنقھ

                                      
للحنابلة إلى أن شارب الخمر یقتل إذا اعتاده، وتكرر منھ، أما جمھور ذھب الظاھریة، وروایة ) ١(

والتشھیر عند  –الفقھاء من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، فذھبوا إلى أن علیھ التعزیر بالحبس 
بینما ذھب الزیدیة إلى أن الواجب في حد الشرب ھو مجرد الضرب، حتى لو اعتادھا،  –مالك 

البحر (نظر الإمام، فقد یرى زیادة الضرب على من استرسل في شربھا  والمرجع في ذلك إلى
؛ ٣٥؛ الطرق الحكمیة صـ ٢٣٧٢/ ٦؛ مرقاة المفاتیح ١٩٨/ ٨؛ شرح الزرقاني ٢٧/ ٥الرائق 
  ).٨٥٦؛ السیل الجرار، الشوكاني صـ ٣٧٢/ ١٢المحلى 

لفوا في أصلھ؛ فالحنابلة على أنھ مما یجدر ذكره، أن القائلین بأن الأمر بالقتل محكم غیر منسوخ قد اخت
لیس حداً، وإنما القتل سیاسة وفقاً لما یراه الإمام من المصلحة، أما ابن حزم فیرى أن ذلك القتل حداً 

  .محكماً 
  .٣٥الطرق الحكمیة، ابن القیم صـ ) ٢(
/ دود، كتاب الح١٢١؛ الإجماع، ابن المنذر صـ ١٠١/ ٣؛ سنن الترمذي ١٥٦/ ٦الأم، الشافعي )  ٣(

  .٨٠/ ١٢؛ فتح الباري ١٥٨/ ٦فیض القدیر : ؛ ویراجع٦٦٣
؛ والطبراني في المعجم الكبیر ٨٨/ ١عن أبي الرمداء، ) ١٩٠(أخرجھ الدولابي في الكنى ) ٤(

، ضعیف؛ في سنده ابن لھیعة؛ ورغم أن الضعف لا ٣٣٥/ ٢٢، من یكنى أبا الرمداء، )٨٩٣(
لأن فیھ أبا سلیمان، وھو مجھول الحال كما قال ابن یعتري كل روایاتھ، إلا أنھ یضعف ھاھنا 

، ویراجع الإمام المحدث عبد الله بن لھیعة، حسن مظفر ٤٩٩/ ٢بیان الوھم والإیھام . (القطان
  ).٢٧٦الرزو، صـ 

؛ وابن حزم في ١٣/ ١٣، الحسن عن عبد الله بن عمرو،)١٥(أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر ) ٥(
  .٣٦٨/ ١٢المحلى 
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  .)١( ویكفي ھذا في نقض الإجماع أو نفي ادعائھ
  :أجیب على ذلك بما یلي

قد أمر بھ فضرب عنقھ، فإن ذلك یروى عن أبي سلیمان مولى  أما أنھ قد روي أنھ .١
وعلى فرض صحتھ، فإن ذلك كان قبل . )٢( ف حالھأم سلمة، وھو مجھول لا یعر

 .)٣( النسخ
لا نسلم أن الإجماع غیر صحیح؛ وذلك لأن ھذا الأثر منقطع؛ إذ إن الحسن لم یسمع .٢

 .)٤(من ابن عمرو
فإن قیل إن انقطاعھ لا یؤثر في الاحتجاج بھ؛ لأنھ على الأقل سیكون مذھب الحسن .٣

  .)٥( ، ولو كان یرى غیر ذلك لبینھالبصري

لم یتابعھ أحد فیما قال، فربما كان عذره أنھ لم  بأن ابن عمرو : فیجاب علیھ
  .)٦( یبلغھ النسخ
  

  :الأمر الثاني الدال على النسخ
  :ثبوت الأحادیث الناسخة للقتل في ھذا الشأن، ومنھا ما یلي

بِيِّ  :الحدیث الأول ِ عَنْ النَّ ُ  - عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ إذَا (قَالَ  - عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهَّ
ابِعَةَ فَاقْتُلوُهُ،  جُلُ فَاجْلدُِوهُ، فَإنِْ عَادَ فَاجْلدُِوهُ، فَإنِْ عَادَ فَاجْلدُِوهُ، فَإنِْ عَادَ الرَّ فَأتُيَِ شَرِبَ الرَّ

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللهَّ ا فَلمَْ یَقْتُلْ  -صَلَّى اللهَّ   .)٧( )ھُ بِرَجُلٍ مِنَّ
من أكثر الروایات صراحة في الدلالة  –على وجھ الخصوص  –وھذه الروایة 

  .)٨( ھو القائل بذلك للقتل بعد ما أمر بھ؛ حیث إن جابر  على تركھ 

                                      
  .٧٣كلمة الفصل صـ ) ١(
وإسناد ھذا الحدیث حسن؛ لأن أبا سلیمان : " ، حیث قال٣٧حسن إسناده شاكر في كلمة الفصل صـ ) ٢(

تابعي مجھول الحال، فھو على الستر حتى یتحقق من حالھ، إلى التوثیق أو : مولى أم سلمة
  ".التضعیف

  .٤٩٩/ ٢؛ بیان الوھم والإیھام، ابن القطان ٧٩/ ١٢فتح الباري ) ٣(
والله (عن الحسن في بعض الروایات ) ٦٩٧٤(ویكفي في إثبات انقطاعھ ما رواه أحمد في المسند )  ٤(

یراجع . فھذه الروایة فیھا تصریح بأنھ لم یسمعھ منھ...)  لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو كان یقول
  .٣١١الحدود والتعزیرات، بكر أبو زید صـ 

  .٧٢كلمة الفصل صـ ) ٥(
  .٣١٢؛ الحدود والتعزیرات، بكر أبو زید صـ ٨٠/ ١٢فتح الباري ) ٦(
، كتاب الحد في الخمر، نسخ القتل؛ وابن حزم في المحلى )٥٢٨٣(أخرجھ النسائي في الكبرى ) ٧(

اتٍ، كتاب الحدود، بلفظ) ٤٩٤٢(؛ والطحاوي في معاني الآثار ٣٧٠/ ١٢ " بَابٌ مَنْ سَكِرَ أرَْبَعَ مَرَّ
 .٤٤وصحح إسناده الشیخ شاكر في كلمة الفصل صـ . ١٦١/ ٣، "ئ القتلفثبت الجلد، ودر

  .٣١٦الحدود والتعزیرات، بكر أبو زید صـ ) ٨(
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  :اعترض على ذلك بما یلي
حدیث جابر لا یصح؛ لأن فیھ كل من شریك القاضي، وزیاد البكائي وكلاھما  .أ
  .)١( ضعیف

 لى أن سائر الأحادیث الناسخة للأمر بالقتل مرسلة، والحدیث المرسلبالإضافة إ

  .)٣( ضعیف لا یحتج بھ )٢(
  :أجیب على ذلك

بأن دعوى تضعیف كل من شریك، وزیاد غیر صحیحة، وقد وثقھما الشیخ أحمد 
  )٥( .)٤( شاكر

أما القول بأن الأحادیث المرسلة ضعیفة ولا یحتج بھا، فغیر مسلم؛ ذلك أن 
اع إنما ھو على عدم الاحتجاج بالمرسل إذا كان مرسلھ غیر عدل، یروي عن كل الإجم

  .)٦( أحد، وقد روي عن غیر واحد من العلماء قبول مراسیل العدل مطلقاً 
أنھ لو صحت تلك الأحادیث لما ارتقت للاحتجاج بھا؛ إذ لیس فیھا أن ذلك  .ب

  .)٧( ى النسخكان بعد أمره علیھ الصلاة والسلام بالقتل، فبطلت دعو

                                      
  .٣٧٢/ ١٢المحلى ) ١(
حدیثُ التابعي الكبیر الذي لقي جماعةً من الصحابة وجالسَھم، : المرسل عند علماء المصطلح ھو) ٢(

  .٥٢مقدمة ابن الصلاح صـ ". سلمقال رسول الله صلى الله علیھ و: " إذا قال
  .٦١كلمة الفصل صـ ) ٣(
  .٤٤في كلمة الفصل صـ ) ٤(
ھـ،  ١٣٠٩ھو الشیخ المحدث أحمد محمد شاكر، أحد أئمة الحدیث في القرن العشرین، ولد عام ) ٥(

م، تولى القضاء في مصر ما یزید على ثلاثین عاماً، وكانت ١٩٥٨ھـ، ١٣٧٣م، وتوفي عام ١٨٩٢
كلمة : من ترجمة محمود شاكر في مقدمة كتاب الشیخ. (مشھورة قضى فیھا باجتھادهلھ أحكام 
  ).٤الفصل صـ

؛ الانتھاء لمعرفة الأحادیث، عبد السلام ٣٦٠/ ١؛ أصول السرخسي ١٢٣/ ٢الإحكام، الآمدي ) ٦(
  ؛ حجیة الحدیث المرسل، طالب بن عمر،٤٤٤علوش صـ 

 https://www.alukah.net/sharia/0/106802 ./ 
وإذا كان كل من الزھري، وابن المنكدر ثقة، فلمَ نرد ما أتیا بھ خاصة إذا عُلم أنھ لم یسمع عن أحد من 

  الصحابة إقامة القتل على مدمني الخمر؟
اھِرُ أنََّ الَّذِ ): " ٨٠/ ١٢(وقد قال ابن حجر في الفتح  ي بَلَّغَ قَبِیصَةَ ذَلكَِ صَحَابِيٌّ فَیَكُونُ الْحَدِیثُ وَالظَّ

حَابِيِّ لاَ یَضُرُّ وَلَھُ شَاھِدٌ  حِیحِ لأِنََّ إبِْھَامَ الصَّ نفس الصفحة (وقال في موضع آخر ". عَلَى شَرْطِ الصَّ
ُ عَلیَھِْ وَسَلَّمَ وَقبَیِصَةُ بنُْ ذؤَُیبٍْ منِْ أوَْلاَدِ الصَّحَابةَِ وَوُلدَِ فيِ ):" المشار إلیھا   ".عَھدِْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

  .٣٧٢/ ١٢المحلى ) ٧(
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  :أجیب على ذلك
كما ذكر  –یمكن أن یجاب على ذلك بأن شروط النسخ متوفرة في ھذه المسألة 

ثُمَّ (حیث إن الروایات قد ورد فیھا تأخر رفع القتل عن الأمر بالقتل؛  – )١(علماء الأصول
ابِعَةِ فَجَلدََهُ    .)٢( )ضَعَ الْقَتْلَ عَنْ النَّاسِ وَوَ  -إنْ شَرِبَ فَاقْتُلوُهُ ثُمَّ أتُِيَ بِھِ فِي الرَّ

  .دلیل على أن ذلك كان بعد أمره بالقتل –وما على شاكلتھا  –ففي ھذه الروایة 

 ؛ فعلى ذلك، جُعل فعلھ )٣( وقد أجاز بعض الأصولیین نسخ القول بالفعل
  .وھو الأمر بالقتل في الرابعة –ناسخاً لقولھ المتقدم  –وھو ترك القتل  –المتأخر 

تى على قول من قال بعدم جواز نسخ القول بالفعل، فإنھ یستدل بفعلھ المخالف لقولھ وح
على أنھ قد سبقھ قول موافق للفعل، ولكن لم ینقل، واقتُصر على نقل الفعل دون القول، فظھر 

  .أن الفعل ناسخ للقول
عنھم فإذا لم یُعرف المتقدم من المتأخر منھما، انتقلنا إلى عمل الصحابة وما أثُر 

في المسألة موضع النظر، فیكون عملھم بأحدھما دلیل النسخ، فإذا لم یظھر من عمل 
الصحابة ما یدل على النسخ وجب التوقف عن كل من القول والفعل حتى یقوم الدلیل 

  .)٤( على ثبوت أحدھما
بما  –، فدل ذلك )٥( وقد روي أن عمر جلد أبي محجن ثمان مرات في شربھ الخمر

أن الأحادیث الناسخة للقتل صحیحة، والعمل علیھا من  -لاً للشك بما لا یدع مجا
  .الصحابة، والتابعین

                                      
/ ٥؛ البحر المحیط، الزركشي ١٤٦/ ٣؛ الإحكام، الآمدي ٢٨٠المستصفى، الغزالي صـ : یراجع) ١(

  .٣١٥، ٣١٤ویراجع الحدود والتعزیرات ص ـ، ٢٨٣
عنَّ قَبِیصَةَ بْنَ ذُؤَیْبٍ؛ وزاد محمد بن ، عن ابْن شِھَابٍ ٣٧١/ ١٢أخرجھ ابن حزم في المحلى ) ٢(

ابِعَةِ فَجَلدََهُ وَلمَْ ):" ٤١٣/ ٤(المنكدر في الروایة التي أخرجھا الحاكم في المستدرك  ثُمَّ أتُِيَ بِھِ فِي الرَّ
  ".یَزِدْ عَلَى ذَلكَِ 

  .٢٨٣/ ٥یراجع البحر المحیط، الزركشي ) ٣(
یَسْتَدِلُّ بِفِعْلِھِ ): " ١٠٥/ ١٦(ذلك، حیث قال في الحاوي الكبیر وأنقل ھنا نص ما قالھ الماوردي في ) ٤(

لَ ثُمَّ وَرَدَ فِعْلھُُ  مَ عَلىَ فِعْلھِِ قَوْلٌ نَسَخَ الْقَوْلَ الأْوََّ ھُ قَدْ تَقَدَّ الْمُخَالِفُ بَعْدَ قَوْلھِِ الْمُخَالِفِ لقَِوْلھِِ عَلَى أنََّ
اسِخِ فَاقْتَصَرَ النَّاسُ عَلَ  سْخِ فِیھِ النَّ رِ . ى نَقْلِ الْفِعْلِ دُونَ الْقَوْلِ لظُِھُورِ النَّ مَ مِنَ الْمُتَأخَِّ فَإنِْ لمَْ یَعْلَمِ الْمُتَقَدِّ

حَابَةِ بِأحََدِھِمَا فَكَانَ عَمَلھُُمْ بِأحََدِھِمَا دَلیِلاً عَلىَ نَسْخِ الآْخَرِ  نْ فيِ وَإنِْ لمَْ یَكُ . عَدَلَ عَنْھُمَا إلِىَ عَمَلِ الصَّ
لِیلُ عَلىَ ثُبُوتِ أحََدِھِمَا وَقُّفُ عَنْھُمَا حَتَّى یَقُومَ الدَّ   ".الْعَمَلِ بَیَانٌ وَجَبَ التَّ

، مسند ٨١٥/ ٢١؛ والسیوطي في الجامع الكبیر ٢٤٧/ ٩) ١٧٠٨٦(أخرجھ عبد الرزاق في المصنف ) ٥(
  .٨٠/ ١٢ویراجع فتح الباري . قبیصة بن ذؤیب
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  )الدال على نسخ القتل(الحدیث الثاني 

بِيَّ (  روي عن جابر عْمَانِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثَلاَثًا، فَأمََرَ  أنََّ النَّ أتُِيَ بِالنُّ
ابعَِةِ  ا كَانَ فِي الرَّ ، فَكَانَ نَسْخًا بِضَرْبِھِ، فَلمََّ   .)١( )أمََرَ بِھِ فَجُلدَِ الْحَدَّ

  : وھذه الروایة وإن كانت مرسلة، إلا إن لھا شاھداً صحیحاً عن عمر، كما یلي

ِ  رَجُلاً على عَھْدِ النبي : (أنَ روي عن عمر بن الخطاب  كان اسْمُھُ عَبْدَ اللهَّ

ِ وكان یُلقََّبُ حِمَارًا وكان یُضْحِكُ رَسُولَ  وكان النبي صلى الله علیھ وسلم قد جَلدََهُ  اللهَّ
رَابِ فأتى بِھِ یَوْمًا فَأمََرَ بِھِ فَجُلدَِ فقال رَجُلٌ من الْقَوْمِ  اللھم الْعَنْھُ ما أكَْثَرَ ما یُؤْتَى : في الشَّ

َ وَ  : بِھِ فقال النبي ِ ما عَلمِْتُ إلا أنھ یُحِبُّ اللهَّ   .)٢( )رَسُولھَُ لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَاللهَّ
  :اعترض على ذلك

لم یقتلھ إلا  ، وبأن النبي )٣بأن الراجح ھو أن النعیمان ھو عبد الله الملقب حماراً 
؛ حیث إن )٤( أنھ قد شھد بدراً : أولھما: لمعنى خاصٍّ فیھ دون غیره؛ وھو أحد أمرین

 لأھل بدر خصوصیة أفادھا حدیث حاطب بن أبي بلتعة في موقف یعد خیانة �
   .)٥( ولرسولھ، حین كتب لقریش

  .یحب الله ورسولھ - كما أخبر عنھ النبي  –أنھ : وثانیھما

                                      
اتٍ، (بلفظ ) ٥٢٨٤(ي الكبرى أخرجھ النسائي ف) ١( فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ نُعَیْمَانَ أرَْبَعَ مَرَّ

، كتاب الحد في الخمر، نسخ القتل؛ والبزار في المسند )فَرَأىَ الْمُسْلمُِونَ أنََّ الْحَدَّ قَدْ وَقَعَ، وَأنََّ الْقَتْلَ قَدْ رُفعَِ 
؛ لأِنََّھُ ): " ٣٧٢/ ١٢(وھو مرسل؛ قال ابن حزم في المحلى . مسند ابن عباس، ٢٣٥/ ١٢) ٥٩٦٥( لاَ یَصِحُّ

ائيُِّ  ِ الْبَكَّ دِ بْنِ إسِْحَاقَ عَنْ لمَْ یَرْوِهِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أحََدٌ مُتَّصِلاً، إلاَّ شَرِیكٌ الْقَاضِي، وَزِیَادُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ  عَنْ مُحَمَّ
  .وقد ذكرتُ سابقاً أن الشیخ أحمد شاكر قد وثقھما". وَھُمَا ضَعِیفَانِ  - نْكَدِرِ ابْنِ الْمُ 

  .وقد اختلفت ألفاظھ ھل الشارب ھو النعمان أو النعیمان، أو ابن النعیمان
  .، كتاب الحدود(...)، باب ما یكره من لعن شارب الخمر)٦٧٨٠(أخرجھ البخاري في الصحیح ) ٢(
  .٥٦كر، یراجع كلمة الفصل صـ على ترجیح الشیخ شا) ٣(
لقد رأیتھ یوم بدر یقاتل قتالا : - أي عندما أتُي بھ لإقامة الحد  –رجلاً قال عند ذلك (ورد في روایة أن ) ٤(

أخرجھ ابن منده كما في الإصابة في تمییز الصحابة، ). لقد رأیت لھ یوم بدر موقفاً حسناً : شدیداً، وقال آخر
. ، مروان بن قیس الأسدي٣٧٥/ ٧) ٩٣٥٠(یر في جامع المسانید والسنن ؛ وابن كث)٦٥/ ٥(ابن حجر 

  ).٥٢یراجع كلمة الفصل صـ . (وإسناده ضعیف للرجل الذي لم یسم

ُ عَنْھُ، قال) ٥( ِ : (حیث روي عن عَليِّ رَضِيَ اللهَّ بَیْرَ، وَالمِقْدَادَ بْنَ الأسَْوَدِ، قَالَ  بَعَثَنيِ رَسُولُ اللهَّ : أنََا وَالزُّ
عِینَةِ، فَقلُْنَا »انْطَلقِوُا حَتَّى تَأتُْوا كذا، فَإنَِّ بھَِا ظَعِینَةً، وَمَعَھَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْھَا« ، فَانْطَلقَْنَا فَإذَِا نَحْنُ بِالظَّ

ِ (...) أخَْرِجِي الكِتَابَ،  إلِىَ أنَُاسٍ (...) ذَا فیِھِ مِنْ حَاطِبِ ، فَإِ  فَأخَْرَجَتْھُ مِنْ عِقَاصِھَا، فَأتََیْنَا بِھِ رَسُولَ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ،  ةَ یُخْبِرُھُمْ ببَِعْضِ أمَْرِ رَسُولِ اللهَّ ِ، لاَ : قَالَ (...) مِنَ المُشْرِكِینَ مِنْ أھَْلِ مَكَّ یَا رَسُولَ اللهَّ
فَأحَْبَبْتُ إذِْ فَاتَنيِ مِنَ النَّسَبِ فیِھِمْ، أنَْ (...) شٍ، وَلمَْ أكَُنْ مِنْ أنَْفسُِھَا، تَعْجَلْ عَليََّ إنِِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فيِ قرَُیْ 

خِذَ عِنْدَھُمْ یَدًا یَحْمُونَ بھَِا قَرَابَتيِ، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ ارْتدَِادًا،  ِ (...)أتََّ ، »لقََدْ صَدَقَكُمْ «: ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
ِ دَعْنيِ أضَْرِبْ عُنُقَ ھَذَا المُنَافقِِ، قَالَ : عُمَرُ  قَالَ  َ أنَْ : " یَا رَسُولَ اللهَّ ھُ قَدْ شَھِدَ بَدْرًا، وَمَا یُدْرِیكَ لعََلَّ اللهَّ إنَِّ

لعََ عَلىَ أھَْلِ بَدْرٍ فَقَالَ  ، )٣٠٠٧(ري في الصحیح أخرجھ البخا) اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لكَُمْ : یَكُونَ قَدِ اطَّ
  . باب الجاسوس، كتاب الجھاد
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فكل من العلتین لا یمكن أن یتعلق بھما حكم تشریعي دائم یُطبَّق على جمیع الأمة، 
  .)١( فلا تصلح ھذه الحادثة للدلالة على النسخ

  :أجیب على ذلك
  :یلي یمكن أن یجاب على ذلك الاعتراض بما

  .)٢( ضعف إسناد الروایة التي ذكر فیھا أن النعیمان من أھل بدر .أ
كان خاصاً بنعیمان دون غیره؛ إذ -لھذه العلة أو تلك  -لا نسلم أن دفع القتل  .ب

لم یخبر بذلك إلا حین لعنھ  لو كان كذلك لكان الأولى بیان ذلك من أول الأمر، لكنھ 

بذلك، وحاشاه أن یؤخر  لھ ھذا اللعن لما أخَبَر بعض الصحابة، فكأنھ لو لم یُوجھ 
  .البیان عن وقت حاجة الناس إلیھ

إنما ھو : كما أن المقصود من خصوصیة أھل بدر الواردة في حدیث حاطب .ج
  .في مغفرة الله لھم في الآخرة، أو لما سبق مما صدر عنھم قبل بدر
ع العقوبات علیھم، وقد إذ إن الفقھاء قد نفوا أن تكون ھذه الخصوصیة في إیقا

  .)٣( أجمع أھل العلم على أن أھل بدر إذا عمل أحد منھم ما یقتضي حداً أو غیره أقیم علیھ
فیقال فیھ إنھ لم یكن متعمداً ذلك مستحلاً لھ؛ بل قد تأول  وفیما یتعلق بحاطب 

بالسفھ أو  ، فیجوز العفو عن مثل ذلك؛ ما لم یكن من اقترفھ معروفاً )٤( أمراً ظن أنھ مباح
  .)٥( الغش في الإسلام، بل كان زلة منھ

 ، فلا تصلح أن تكون علة في قضائھ )إنھ یحب الله ورسولھ( أما قولھ  .د
فإنھ لم یكن . )٦( )أمُرت ُأن أحكم بالظاھر واللهَّ یتولى السرائر(قال  بعدم قتلھ؛ ذلك أنھ 

باده إنما تجري على ما ظھر یكن قط لیحكم بما أوحي إلیھ من ربھ، لأن أحكام الله في ع
  .)٧( منھم؛ فقد أعلمھ الله بالمنافقین ثم لم یبح قتلھم

                                      
  .٦٩كلمة الفصل صـ ) ١(
  .یراجع  تخریجھ)  ٢(
  .٥٢٦/ ٥؛ مغني المحتاج ٣٧/ ٢المعتصر من المختصر، یوسف بن موسى ) ٣(
  .٢٧٤/ ٢معالم السنن، الخطابي ) ٤(
  .١٦٢/ ٥شرح صحیح البخاري، ابن بطال ) ٥(
، باب الإیمان والإسلام، وھَذَا الْحَدِیثُ اسْتَنْكَرَهُ الْمُزَنِيّ، وجزم ١٣/ ١أخرجھ الشافعي في المسند ) ٦(

وفي نفس ). ٤٦٥/ ٤؛ التلخیص الحبیر ٢٢٠/ ١كشف الخفاء . (الحافظ العراقي بأنھ لا أصل لھ
إنِِّي لَمْ أوُمَرْ أنَْ أنَْقبَُ عَنْ :( المعنى أخرج مسلم في الصحیح في جزء من حدیث طویل، وفیھ 

  .، بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِھِمْ، كتاب الزكاة)١٠٦٤) (قُلوُبِ النَّاسِ، وَلاَ أشَُقَّ بُطُونَھُمْ 
  .١٦٢/ ٥شرح صحیح البخاري، ابن بطال ) ٧(



  قتل تعزیراً للمصلحة العامة في ضوء الشریعة الإسلامیة ومقاصدھاال
  

- ١٦٦٠ - 

 

  )١( حدیث دیلم الحمیري

ا لنََسْتَعِینُ بِشَرَابٍ یُصْنَعُ لَنَا : قَالَ  سَألََ رَسُولَ اللهِ  أنََّھُ  ا بِأرَْضٍ بَارِدَةٍ، وَإنَِّ إنَِّ

فَلاَ تَشْرَبُوهُ، فَأعََادَ عَلَیْھِ، فَقَالَ لھَُ : نَعَمْ، قَالَ : أیَُسْكِرُ؟ قَالَ : مِنَ الْقَمْحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 
الِثَةَ، : نَعَمْ، قَالَ : أیَُسْكِرُ؟ قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  فَلاَ تَشْرَبُوهُ، فَأعََادَ عَلیَْھِ الثَّ

ھُمْ لاَ : فَلاَ تَشْرَبُوهُ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أیَُسْكِرُ؟ قَالَ :  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ  فَإنَِّ
  .)٢( )فَإنِْ لمَْ یَصْبِرُوا عَنْھُ فَاقْتُلْھُمْ : یَصْبرُِونَ عَنْھُ، قَالَ 

  .ھذا الحدیث صحیح الإسناد لیس لھ علة، وفیھ دلالة صریحة على قتل من لم یدع الخمر
  قیبتع

فإن "، وفي روایة "فإنھم لا یصبرون عنھ" في قولھ -إن الذي یدل علیھ الحدیث
أن ھؤلاء القوم منكرون لحرمتھا، مصرون على  -" أبوا أن یدعوھا وقد غلبت علیھم

 –إلیھم  مبعوث النبي  –شربھا، لا یستطیعون تركھا حتى بعد أن بلغھم الصحابي 
  .على اقترافھا استحلال لھابحرمتھا، وبكونھا كبیرة؛ فالإصرار 

فالأمر بقتلھم حینئذ لإنكارھم ما علم من الدین بالضرورة، فیكفرون بذلك، وبالتالي 
  .)٣( یقام علیھم حد الردة، وھو القتل

                                      
الاستیعاب، . (ھو الصحابي دیلم بن أبي دیلم الحمیري الجیشاني، سكن مصر ولم یرو عنھ غیر ھذا الحدیث) ١(

وقد أفردتُ لھذا الحدیث عنواناً جانبیا؛ً لقوة الاستدلال بھ في تلك المسألة، فرأیتُ ). ٤٦٣/ ٢ ابن عبد البر
  . اختصاصھ بالتعقیب علیھ بعد ترجیح عدم القتل فیمن تكرر منھ شرب الخمر

؛ وأبو داود في السنن ) ١٨٠٣٤(أخرجھ أحمد في المسند ) ٢( یْلمَِيِّ الْحِمْیَرِيِّ باب النھي ) ٣٦٨٣(من حَدِیثُ الدَّ
بَابُ مَا جَاءَ فيِ تَفْسِیرِ الْخَمْرِ، كتاب الأشربة ) ١٧٣٦٦(عن المسكر، كتاب الأشربة؛ والبیھقي في الكبرى 

، وفي سنده ابن لھیعة في إحدى روایاتھ، وقد صححھ الشیخ شاكر في كلمة الفصل صـ ٥٠٧/ ٨والحد فیھا، 
أن كثیر من المحدثین ضعف إسناد ابن لھیعة إذا كان ، وھو یصحح ابن لھیعة ویأخذ بأحادیثھ، غیر ٦٥

ولكن الحدیث لھ عدة طرق تقوي بعضھا البعض، ولھ شاھد صحیح في مسلم . مروي بغیر روایة العبادلة
 أنََّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَیْشَانَ،: (بَابُ بَیَانِ أنََّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، كتاب الأشربة؛ حیث أخرج عن جابر) ٢٠٠٢(

بيَِّ  رَةِ، یُقَالُ لھَُ  وَجَیْشَانُ مِنَ الْیَمَنِ، فَسَألََ النَّ بيُِّ : عَنْ شَرَابٍ یَشْرَبُونَھُ بأِرَْضِھِمْ مِنَ الذُّ : الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّ

زَّ وَجَلَّ عَھْدًا لمَِنْ یَشْرَبُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إنَِّ عَلىَ اللهِ عَ : نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ : أوََ مُسْكِرٌ ھُوَ؟ قَالَ 
ارِ أوَْ عُصَارَةُ : یَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِینَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ : قَالوُا» الْمُسْكِرَ أنَْ یَسْقیَِھُ مِنْ طِینَةِ الْخَبَالِ  عَرَقُ أھَْلِ النَّ

ارِ    ).أھَْلِ النَّ
 - جماعة إن تضافرت على جریمة كانت عقوبتھا أشد ومما یجدر ذكره أن ال. ١٥٨/ ٩المغني، ابن قدامة ) ٣(

لما لھا من خطر على المصلحة العامة للمجتمع المسلم؛ لما قد یؤدي إلى افتتان الناس  -ولیس ذلك في الفرد 
) ١٦١١(أخرجھ الشافعي في المسند( أقام القصاص على الجماعة بقتلھم واحداً  ألا ترى أن عمر . بھم

،كتاب (...)، بَابُ إذَِا أصََابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ )٦٨٦٩(؛ ومثلھ في البخاري  ٢٩٢/ ٣عَةِ باِلْوَاحِدِ، بَابُ قَتْلِ الْجَمَا
، ")لوَِ اشْتَرَكَ فیِھَا أھَْلُ صَنْعَاءَ لقََتَلْتُھُمْ «: فَقَالَ عُمَرُ : "الدیات، لكن لم یرد أن عمر قتلھم؛ حیث ورد فیھ بلفظ

ان ذلك یقتضي أن یقع القصاص على واحد، لكن لما تمالؤا علیھ، عوقبوا مع إن المقتول واحداً فقط، فك
جمیعاً من جنس عملھم؛ إذ لو تُركوا لافتتن الناس بھم ، ولأدى ذلك إلى أن تُتخذ الجماعة ذریعة للخروج من 

اه ؛ الأشب١٩٠/ ٤یراجع الفروق، القرافي .( القصاص إذا ما أراد أحد أن یقتل شخصاً، ویفر من العقوبة
  ).بتصرف ٩٢؛ الجریمة، أبو زھرة صـ ٢٤٨/ ٢والنظائر، ابن الملقن 
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  )١( قتل الجاسوس المسلم)١٠

یَا رَسُولَ : قَالَ عُمَرُ : (إلى المشركین، وفیھ في كتاب حاطب  روي عن علي 

ِ دَعْنِي أَ  َ أنَْ : " ضْرِبْ عُنُقَ ھَذَا المُنَافِقِ، قَالَ اللهَّ ھُ قَدْ شَھِدَ بَدْرًا، وَمَا یُدْرِیكَ لعََلَّ اللهَّ إنَِّ
لعََ عَلىَ أھَْلِ بَدْرٍ فَقَالَ    ).اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لكَُمْ : یَكُونَ قَدِ اطَّ

  
  :وجھ الاستدلال

لم ینكر على عمر القتل، إلا  لم بأن النبي یستدل على جواز قتل الجاسوس المس
  .)٢( أنھ قد ذكر المانع، وھو شھود بدر

  
  :مناقشة وجھ الاستدلال

 –لأبي سفیان  )٤( ، وكان عیناً )٣( أمر بقتل فرات بن حیان( قد ورد أن النبي 
ولَ اللهِ، إنَِّھُ یَزْعُمُ یَا رَسُ : إنِِّي مُسْلمٌِ، قَالوُا: فمر بحلقة الأنصار، فَقَالَ  –قبل إسلام الأخیر 

ھُ مُسْلمٌِ، فَقَالَ  انَ : أنََّ   .)٥( )إنَِّ مِنْكُمْ رِجَالاً نَكِلھُُمْ إلِىَ إیِمَانِھِمْ، مِنْھُمْ فرَُاتُ بْنُ حَیَّ

                                      
المالكیة في روایة، وابن عقیل الحنبلي، أما الحنفیة، والشافعیة فعندھم أنھ : ذھب إلى القول بقتلھ) ١(

؛ تبصرة ٢٠٧الخراج، أبو یوسف صـ : یراجع. (یعزر فقط، ویسجن، وھي روایة عن الحنابلة
؛ ١١٦/ ١٠؛ الفروع ٦٧/ ١٢؛ شرح النووي على صحیح مسلم ٢٦٤/ ٤لأم ؛ ا٢٩٧/ ٢الحكام 

  ).١٦٤/ ٥شرح صحیح البخاري، ابن بطال 
  . ؛ وقد سبق تخریج الحدیث١٠/١١٨الفروع ) ٢(
رِقِ، أسْلمََ فَحَسُنَ إسِْ ) ٣( لاَمُھُ، وَفَقھَُ فيِ ھو الصحابي فرَُاتُ بْنُ حَیَّانَ بْنِ ثَعْلبََةَ العجلي، كَانَ دَلیِلاً ھَادِیًا للِطُّ

ینِ    )٢٢٦٤/ ٤معرفة الصحابة، أبي نعیم . (الدِّ
) ع ي ن.  ((الجاسوس الذي تبعثھ یتجسس الخبر كأنھ شيء ترى بھ ما یغیب عنك: العین ھو)  ٤(

  ).٢٠٠/ ٤معجم مقاییس اللغة 
باب في  ،)٢٦٥٢(، حدیث فرات بن حیان العجلي؛ وأبو داود )١٨٩٦٥(أخرجھ أحمد في المسند ) ٥(

، باب ما یحرم بھ الدم من الإسلام، )١٦٨٣١(الجاسوس المسلم، كتاب الجھاد؛ والبیھقي في الكبرى 
رجالھ رجال الصحیح، غیر ):" ٣٨١/ ٩(؛ وقال الھیثمي في مجمع الزوائد ٣٤٢/ ٨كتاب المرتد، 

  ". حارثة بن مضرب وھو ثقة



  قتل تعزیراً للمصلحة العامة في ضوء الشریعة الإسلامیة ومقاصدھاال
  

- ١٦٦٢ - 

 

على عدم جواز قتل الجاسوس المسلم؛  –مع ما ورد بشأن حاطب  –فیستدل بھ 

تلھ، بعد ما أمر بھ، فلا یقال إذن إن ذلك عن ق لأنھ لما أخبر بإسلامھ، توقف النبي 
  .)١( خاصاً بحاطب دون سواه؛ لكونھ ممن شھد بدراً 

  
  :من المعقول) ١١

أن التعزیر عقوبة غیر مقدرة فوضھا الشارع إلى الحاكم، بما یراه یتفق والمصلحة 
ن العامة، التي یتحقق من خلالھا زجر المعتدین، وھناك من الجرائم ما ھي أشد خطراً م

فلو توقفت عقوبة القتل عند جرائم الحدود والقصاص لتعارض جرائم الحدود والقصاص، 
ذلك مع المقصد الشرعي من فرضیة العقاب، فتكون ھذه العقوبة ساریة في الجرائم التي تأتي 

  .)٢(على النفوس، أو تھدد الأمن العام، ونحو ذلك
  :مناقشة المعقول

  :یمكن أن یناقش بما یلي
لقتل لا یندرج تحت العمل بالمصلحة؛ لما فیھ من مخالفة النصوص التعزیر با

  .الشرعیة
والقول بأن توقف عقوبة القتل عند جرائم الحدود والقصاص یتعارض مع مقصد 
الشارع من فرض العقاب، فھو باطل؛ لأن ادعاء ذلك یؤدي إلى القول بنقصان الشریعة، 

  .ى للردع والزجروالتعدي علیھا بأنھا بحاجة إلى سن عقوبات أخر
أما القول بأن القتل یكون في الجرائم التي تأتي على النفوس، فإننا نسلم بھ؛ لكون 

  . الجریمة قد تسببت حینئذ في إھلاك نفس، فتنقلب العقوبة من التعزیر إلى القصاص
یسقط بشبھة أو بعدم اكتمال  -وھو عقوبة مقدرة منصوص علیھا  –وإذا كان الحد 

فكیف نقول بإمكان بلوغ التعزیر إلى القتل على سبیل السیاسة أو تغلیباً  أركان الجریمة،
  !للمصلحة العامة؟

                                      
من قال بقتل الجاسوس المسلم فقد خالف الحدیث و):" ١٦٤/ ٥(ي شرح صحیح البخاري یقول ابن بطال ف) ١(

  ".وأقوال المتقدمین من العلماء، فلا وجھ لقولھ
ولكن قد یفرق بین حاطب وفرات؛ بأن الأول لم یفعلھ إلا لأنھ قد تأول أمراً ظن إباحتھ، ولم یكن متعمداً، ولم 

ك، تبین بفعلھ خبث اعتقاده، وأنھ كونھ عیناً لمشر أما فرات فلما علم النبي . یكن ذلك لكفر أو ارتداد

انيِ حِینَ یَزْنيِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ ( لیس مسلم على الحقیقة؛ كما في قولھ  أخرجھ ) (الحدیث(...) لاَ یَزْنيِ الزَّ
/ ١، باب النھبى بغیر إذن صاحبھ، كتاب المظالم والغصب؛ ویراجع شرح السنة للبغوي )٢٤٧٥(البخاري 

؛ الموسوعة الكویتیة ٢٧٤/ ٢معالم السنن . (، ووكلھ إلى إیمانھعنھ  ، فحین ادعى إسلامھ كف)٩٠
  ).١٧٢/ ٧؛ الموسوعة المیسرة، حسین العوایشة١٦٣/ ١٠

بتصرف؛ التعزیر بالقتل،  ٢٦٦، ٢٦٥التعزیر في الشریعة الإسلامیة، عبد العزیز عامر صـ ) ٢(
  .  ١٨٧الكمالي صـ 
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  .أدلة الفریق الثاني القائل بعدم جواز التعزیر بالقتل: ثانیاً 
  :استدلوا على ذلك من السنة ومن المعقول

ئٍ لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِ : (قال �عن النبي  ما روي عن عبد الله بن مسعود  )١
فْسُ : مُسْلِمٍ، یَشْھَدُ أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهُ وَأنَِّي رَسُولُ اللهِ، إلاَِّ بِإحِْدَى ثَلاَثٍ  انِي، وَالنَّ یِّبُ الزَّ الثَّ

ارِكُ لدِِینِھِ الْمُفَارِقُ للِْجَمَاعَةِ  فْسِ، وَالتَّ   .)١()بِالنَّ
  :وجھ الاستدلال

ي ھذه الثلاثة المذكورة، فدل یدل الحدیث صراحة على حصر جواز القتل ف
  .)٢( بمفھومھ على أن ما عدا ذلك لا یبیح القتل

  :مناقشة وجھ الاستدلال
  :یناقش من وجھین

أن الحدیث لا یقصد بھ الحصر في ھذه الأحوال الثلاثة؛ وإنما ھو  :الوجھ الأول
كل  على سبیل المثال، حیث تقام مظان القتل مقام حقیقتھ؛ فیدخل في الزاني المحصن

فرج غیر مستباح، كاللواط، وذات المحرم، فیكون ذلك على شاكلة الثیب الزاني في 
  .جواز قتل مرتكبھا

وكذلك فإن قصد تفریق الجماعة، والتجسس، وتكرار شرب الخمر، ونحو ذلك 
  .في إباحتھ" النفس بالنفس"مظنة سفك الدماء، فیدخل في قتل 

  .)٣( لدین، وھكذاویدخل الداعیة إلى البدع تحت الخروج عن ا
  :أجیب على ذلك

النفس " بأن الأحوال الثلاثة إنما ورد القتل فیھا إما على سبیل القصاص؛ في
والتارك  –وحده الرجم حتى الموت  –، أو إقامة للحدود؛ وذلك في الثیب الزاني "بالنفس
ن ، فلا یجوز قیاس التعزیر بالقتل على القصاص أو الحد؛ لأ-وھو حد الردة  –لدینھ 

خطورة القتل، وحرمة دم المسلم الدال علیھا كثیر من النصوص، لا یمكن أن تستباح 
  .بالقیاس

كما أن العلماء قد أبطلوا القیاس في الحدود، فوجب الاقتصار في التعزیر على ما 
  .)٤( دون ذلك

                                      
ِ تَعَالىَ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ ، بَا)٦٨٧٨(أخرجھ البخاري في الصحیح ) ١( ، كتاب الحدود؛ ومسلم (...)بُ قَوْلِ اللهَّ

  (...).   ، بَابُ مَا یبَُاحُ بھِِ دَمُ المُْسْلمِِ، كتاب القسامة)١٦٧٦(
  .   ١٣٢؛ السیاسة الشرعیة، سمان صـ ٢١٨، ٢١٧/ ٢شرح النووي على مسلم ) ٢(
  .  بتصرف وإیجاز ٣٢٨ -٣٢٦جامع العلوم والحكم، ابن رجب صـ ) ٣(
والمقدرات الشرعیة لا یدخلھا القیاس؛ إذ إن التقدیرات ): "٢١٧صـ (یقول أبو زھرة في الجریمة ) ٤(

أما العقوبات غیر الحدود فیصح أن : " ، وفي موضع آخر"أمر لا یعرف إلا من الشارع الذي قدره
ة تشابھھا؛ بمعنى أن العقوبة لا تزید تكون الحدود میزاناً ضابطاً للعقوبات التي تكون في جریم

ولیس ھذا من معنى القیاس في (...)  علیھا، ولا تساویھا، لكیلا یكون الحد في غیر جریمتھ
  .٢٦٤/ ٥العنایة شرح الھدایة : ، ویراجع"ولكنھ استرشاد من غیر أن یتجاوز العبد حقھ(...) شيء
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أن الحدیث وإن كان عاماً في عدم جواز القتل إلا بھذه الثلاث؛ إلا  :الوجھ الثاني
قد ورد المخصص لھ، وھي النصوص الدالة صراحة على القتل في أحوال أخرى، إنھ 

  : ومن ذلك
قتل من تزوج امرأة أبیھ، قتل اللوطي ومن أتى بھیمة، قتل من تكرر منھ السرقة، 

  .)١( ومن تكرر منھ شرب الخمر یقتل في الرابعة
  :أجیب على ذلك

، كما أنھ لا یجوز الاحتجاج بأن ھذه النصوص الوارد فیھا القتل لم یرد تعزیراً 
  .)٢( بھا في جواز القتل، وقد سبق سردھا ومناقشتھا

لاَ یُجْلدَُ أحََدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أسَْوَاطٍ إلاَِّ فيِ حَدٍّ : (أنھ قال ما روي عن النبي  )٢
  .)٣( )مِنْ حُدُودِ اللهَِّ 

  :وجھ الاستدلال
أو الجلد عن عشرة؛ طالما یدل النفي في الحدیث على النھي عن زیادة الضرب 

كان ذلك تعزیراً، فإذا كان لا یجوز في التعزیر بالجلد زیادتھ عن عشرة، لئلا یصل إلى 
  .)٤( الحد؛ فمن باب الأولى ألا یجوز التعزیر بالقتل الذي ھو إزھاق الروح بالكلیة

  :مناقشة وجھ الاستدلال
وإنما یراد بھ المعصیة أنھ لیس المراد بالحد ھنا العقوبة المقدرة في الشرع؛ 

  .)٥( مطلقاً، وذلك ھو الأرجح؛ بدلیل أنھ نقل عن بعض الصحابة زیادة الجلد على العشر
  :یمكن أن یجاب على ذلك بما یلي

أنھ مع تسلیمنا بأنھ قد لا یراد في الحدیث معنى الحد في اصطلاح الفقھاء، وبأنھ 
یجوز بالمعصیة بالغة ما بلغت أن یبلغ یقصد بھ المعصیة مطلقاً، فإن ذلك دلیل لنا؛ إذ لا 

التعزیر بھا القتل مطلقاً، كما أنھ لم ینقل عن أحد من الصحابة أنھ بلغ في التعزیر إلى 
  .القتل

من بلغ حداً في غیر حد :(قال عن النبي  ما روي عن النعمان بن بشیر  )٣
  .)٦( )فھو من المعتدین

                                      
  . یراجع أدلة الفریق الأول) ١(
  .  الواردة على أدلة الفریق الأول یراجع المناقشات) ٢(
باب كم التعزیر والأدب، كتاب الحدود؛ ومسلم في الصحیح ) ٦٨٥٠(أخرجھ البخاري في الصحیح ) ٣(

  .واللفظ لمسلم. باب قدر أسواط التعزیر، كتاب الحدود) ١٧٠٨(
عْزِیرَاتُ لاَ تَبْلغُُ ا):" ٢١٩صـ (یقول الجویني في غیاث الأمم ) ٤( ؛ "لْحُدُودَ عَلَى مَا فَصَلھَُ الْفقَُھَاءُ ثُمَّ التَّ

  .  ١٩١التعزیر بالقتل، الكمالي صـ 
  .٢٥٢/ ٢؛ إحكام الأحكام، ابن دقیق ٢٢٢/ ١١شرح النووي على مسلم ) ٥(
، ٥٦٧/ ٨، كتاب الأشربة، (...)باب ما جاء في التعزیر) ١٧٥٨٤(أخرجھ البیھقي في الكبرى ) ٦(

  ". المحفوظ ھذا مرسل: " وقال
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   :وجھ الاستدلال
قوُبَةَ عَلىَ قَدْرِ الْجِنَایَةِ فَلاَ یَجُوزُ أنَْ یَبْلغَُ بِمَا ھُوَ أھَْوَنُ مِنَ یدل الحدیث على أن الْعُ 

الحد فَوْقَ مَا فرُِضَ للحد، فمن وجب عَلَیْھِ تَعْزِیر فعلى الْحَاكِم ألاََ یبلغ بِھِ الْحَد بل ینقص 
فَھُوَ من الْمُعْتَدِینَ،  عَن أقل الْحُدُود حتى یأمن دخولھ في الوعید؛ لأنھ مََتَى جَاوز ذَلكِ

  .)١( فیكون مجاوزة التعزیر إلى القتل تعدٍ، فثبت أنھ لا یجوز
  : مناقشة وجھ الاستدلال

  .أن الحدیث مرسل؛ فھو ضعیف، ولا یحتج بھ
  :أجیب على ذلك

لا نسلم بأن المرسل ضعیف طالما كان مرسلھ عدل، وھو حجة عِنْدَ أكَْثَرَ أھَْلِ 
  .)٢( الْعِلْمِ 

  :من المعقول ) ٤
أن الھدف من التعزیر ھو الزجر والتأدیب دون ھلاك النفس، ویترتب على  .أ

أنھ یشترط فیھ سلامة العاقبة؛ فإذا حصل بھ ھلاك تبین أن ذلك : أحدھما: ذلك أمران
مجاوزة للحد المشروط، ومجاوزة الحد اعتداء منھي عنھ؛ فھو محرم، فتبین أن التعزیر 

  .)٣( بالقتل كذلك لا یجوز
أن الإمام مأمور بالتصرف على الرعیة وفقاً للمصلحة، والمصلحة لابد : الثاني

أن تقف عند حد الشرع لا تخرج عما أمر بھ أو نھى عنھ، ولما كان القتل مخالفاً للغرض 
تبین أن التعزیر بالقتل مخالفٌ للنصوص  –حیث إنھ مھلك - الأساس من التعزیر 

خالف للمصلحة، وطالما كان مخالفاً للمصلحة، فلا یجوز الشرعیة، وبما أنھ كذلك فھو م
ر   .  )٤( للإمام فعلھ، ولیس لھ الحق في تطبیقھ على المعزَّ

أن القتل في الشریعة الإسلامیة عقوبة مقدرة في عدد محدد ومعلوم من  .ب
إما في محكم  –الجرائم، إما حداً أو قصاصاً، استأثر المولى جل وعلا بفرضھا وتقدیرھا 

لتنزیل أو على لسان نبیھ صلى الله علیھ وسلم ولم یترك ذلك لأحد من البشر؛ حتى لا ا
فمثلھا في ذلك كمثل فرائض المواریث؛ لم ینص . یُقتل أحد بسلطان الھوى والتشھي

  .علیھا إلا في التنزیل العزیز؛ لخطرھا وعظم شأنھا

                                      
  .٢٣٨٠/ ٦؛ مرقاة المفاتیح ٤٠٨/ ٢التیسیر بشرح الجامع الصغیر ) ١(
  .   من البحث ١٩؛ ویراجع صـ ٢٣٧٩/ ٦مرقاة المفاتیح ) ٢(
  .   ١٧٨/ ٩؛ المغني ١٦٢/ ٤أسنى المطالب ) ٣(
  .١٢٦/ ٦كشاف القناع ) ٤(
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  الترجیح
وأدلة كل فریق والمناقشات بعد عرض كل من أقوال الفقھاء في التعزیر بالقتل، 

  :الواردة علیھا، یبدو لي ترجیح القول بعدم جواز القتل تعزیراً مطلقا؛ً وذلك لما یلي

إما : أن النصوص الوارد فیھا الأمر بالقتل قد تم دفعھا، وإبطال الاحتجاج بھا.١
ن باندراجھا تحت حد من الحدود، أو بالنسخ، أو بنعتھا بالضعف، أو بالإثبات الدامغ أ

 .القتل فیھا لم یكن تعزیراً 
؛ وذلك )١( أن القول بالقتل تعزیراً قولٌ بزیادة العقوبة التعزیریة فوق الحدود المقدرة.٢

یتنافى مع المقصد الشرعي من التعزیر، والعمل بھذه العقوبة یتعارض مع المصلحة 
ل بتشریع ، وكذلك یؤدي إلى القو)٢( التي أمُر الحاكم بالتصرف على الرعیة طبقاً لھا

عقوبات جدیدة، مما یستتبع ذلك استحلال القتل تحت ستار المصلحة العامة أو سیاسة 
 .)٣( الحكم

، )٤( أن القول بالقتل تعزیراً یتنافى مع النصوص العدیدة التي وردت في حرمة النفس.٣
ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمین ما : (وحیث قد روي أنھ صلى الله علیھ وسلم قال

فإن كان لھ مخرج فخلوا سبیلھ، فإن الإمام أن یخطئ في : (وزاد في روایة) ماستطعت
بالدفع عن المسلمین قدر  -وذلك الأمر النبوي ) ٥( )العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة

إنما ھو في الحدود المقدرة، فما بال من یطمئن إلى تغلیظ العقوبة التعزیریة  -الإمكان 
 !حتى تصل إلى القتل

  ؛ )٦( قتل یتنافى مع ما قرره الفقھاء من جواز التعزیر بالشبھةأن ال.٤

                                      
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -وَلأِنََّ النَّبِيَّ ): " ١٩٢صـ (جاء في معالم القربة لابن الأخوة ) ١( جَعَلَ الْحُدُودَ  - صَلَّى اللهَّ

رَةً فَلاَ یَجُوزُ أنَْ یُعَاقِبَ عَلَى مَا دُونَ تِلْكَ الْمَعَاصِي عُقوُبَتَھَا بَلْ لاَ بُدَّ  أنَْ یُنْقِصَ  عُقوُبَةَ الْمَعَاصِي مُقَدَّ
  ". مِنْھَا

یَاسَةِ، وَھُوَ الْحَزْمُ عِنْدَنَا وَلاَ للِسُّ : (وفي الفنون):" ١٢٥/ ٦(جاء في كشاف القناع ) ٢( لْطَانِ سُلوُكُ السِّ
یَاسَةُ عَلىَ مَا نَطَقَ بِھِ الشَّرْعُ  ا أمََرَ بِھِ أوَْ نَھَى عَنْھُ : قُلْتُ ) تَقِفُ السِّ   ".وَلاَ تَخْرَجُ عَمَّ

عْزِیرَ الْمَحْطُوطَ وَالَّذِي یُبْدِیھِ أصَْحَابُ السِّ ): "٢٢٨صـ (یقول الجویني في غیاث الأمم ) ٣( یَاسَاتِ أنََّ التَّ
وْھَا لیَِتَوَ  لوُا بِزَعْمِھِمْ عَنِ الْحَدِّ لاَ یُزَعُ وَلاَ یُدْفَعُ، وَغَایَتُھُمْ أنَْ یَزِیدُوا عَلىَ مَوَاقِفِ الشَّرِیعَةِ، وَیَتَعَدَّ صَّ

  ".إلَِى أغَْرَاضٍ رَأوَْھَا فِي الإْیَِالَةِ 
نْیَاقتل الْمُؤ: (من ذلك) ٤( ، )٣٤٣٦(أخرجھ النسائي في الكبرى ). (من أعظم عِنْد الله من زَوَال الدُّ

ھَذَا إسِْنَاد صَحِیح، كل ):" ٣٤٧/ ٨(كتاب المحاربة، تعظیم الدم، قال ابن الملقن في البدر المنیر 
  ".رِجَالھ ثِقَات

بُھَاتِ، كتاب الحدود، بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُ ) ١٧٠٦٤(أخرجھ البیھقي في الكبرى ) ٥( / ٤ودِ بِالشُّ
، وقال البوصیري في إتحاف الخیرة ١٩٢/ ٩، )٨٩٤٧(؛ والطبراني في المعجم الكبیر ٤١٤

  ".لھ شاھد مرفوع من حدیث علي رواه الدارقطني والبیھقي وغیرھما): " ٢٦٦/ ٤(المھرة 
شباه والنظائر، السیوطي ؛ الأ١٠٤؛ نصاب الاحتساب، السنامي صـ ٣٧/ ٢٤المبسوط، السرخسي ) ٦(

  .  ١٢٣صـ 
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  :بیان ذلك كالآتي
اشترط الشارع في إقامة الحدود والقصاص ألا یكون ھناك أیة شبھة تقتضي 
إسقاط العقوبة أو تخفیفھا، ولذلك وضع شروطاً عسیرة جداً في إثبات ھذه الجرائم أمام 

  . )١( القضاء
، لكن كیف یكون )٢( الفقھاء جواز إقامتھ مع وجود الشبھة أما التعزیر فقد قرر

  ! علیھا؟" القتل تعزیراً "للنفس كل ھذه الحرمة، ثم نجیز إیقاع عقوبة 

أن المتتبع لأقوال الفقھاء في التعزیر، یجد أن ھناك تناقضاً واضطراباً في الأحوال .٥
ریبة في إصدار الحكم ؛ وذلك من شأنھ أن یورث )٣( التي یجیزون فیھا القتل تعزیراً 

 .بالقتل تعزیراً على مرتكبي موجبات التعزیر
ینبغي التنبیھ على أنھ إذا كان بعض الفقھاء قد أجاز القتل تعزیراً وفقاً للمصلحة .٦

العامة، على بعض الجرائم، كمعتادي الإجرام، والجواسیس، ومدمني الخمر، فإنني 
قصاصاً، ولیس تعزیرا؛ً وذلك في أرى أن ھؤلاء ینطبق علیھم عقوبة القتل، ولكن 

حالة ما إذا أدت جرائمھم إلى قتل، أما إذا لم یكن كذلك، فلا یجوز قتلھ حتى وإن تكرر 
  . منھ أو اعتاده، وإنما ھناك بدائل رادعة وزاجرة تغني عن القتل، سیأتي الحدیث عنھا

  

                                      
  .  ٦٠٨/ ٢المدخل الفقھي العام، الزرقا ) ١(

نَةٍ : (أنھ قال مع إن ذلك مخالف للھدي النبوي؛ حیث روي عنھ ) ٢( لوَْ كُنْتُ رَاجِمًا أحََدًا بِغَیْرِ بَیِّ
یبَةُ فِي مَنْطِقِھَا وَھَ . لَرَجَمْتُ فلاَُنَةَ  أخرجھ ابن ماجھ ). (یْئَتِھَا وَمَنْ یَدْخُلُ عَلیَْھَافَقَدْ ظَھَرَ مِنْھَا الرِّ

/ ٣(باب من أظھر الفاحشة، كتاب الحدود، وقال البوصیري في مصباح الزجاجة ) ٢٥٥٩(
  ".   ھَذَا إسِْنَاد صَحِیح رِجَالھ ثِقَات):" ١٠٦

، "الْحَدُّ زَاجِرٌ لاَ مُتْلِفٌ ": ، وأن"التعزیر ھو تأدیب دُونَ الْحَدِّ " أن: جاء في البحر الرائق: فمثلاً ) ٣(
مَامِ أنَْ یَقْتُلھَُ سِیَاسَةً :" فكیف یستقیم بعد ذلك أن یقال ھُ " ، مع إنھ!!؟"للإِِْ فْعِ لأِنََّ عْزِیرُ بِالصَّ لاَ یُبَاحُ التَّ

عْزِیرَ وَالْقَ " بل زاد البعض النص على أن "! مِنْ أعَْلَى مَا یَكُونُ مِنْ الاِسْتِخْفَافِ  تْلَ یَلِیھِ غَیْرُ التَّ
/ ٥؛ منحة الخالق بھامش البحر الرائق ٦٧، ٤٤/ ٥: یراجع المصدر الآنف ذكره"! (الْمُحْتَسِبِ 

٤٥.(  
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  المبحث الثاني

  المقاصد الشرعية للعقوبة التعزيرية

  
، ترى أن الباعث على إقامة العقوبات التعزیریة ھو تحقیق من خلال ما سبق

  .مصالح الدین وحمایتھا، والذي یعد مقصداً شرعیاً عاماً 
  .مصالح الخلق: ویُقصد بمصالح الدین

خمس؛ وھي حفظ  –أو تحقیق مصالحھم  –والمقاصد الشرعیة في حفظ الخلق 
  .الدین والنفس والعقل والنسل والمال

وھو مراعاة جانب  -مَا یُقِیمُ أرَْكَانَھَا: أولھما: ور یكون بأحد أمرینوالحفظ لھذه الأم
مَا یَدْفع عَنْھَا الاِخْتِلاَلَ الْوَاقِعَ فِیھَا، وتطبیق العقوبات التعزیریة یعد : والثاني -الوجود 

  .من ھذا القبیل؛ حیث إن العقوبة مُرَاعَاة لھا مِنْ جَانِبِ الْعَدَمِ 
ما یتضمن حفظ الأصول الخمسة مصلحة، وكل ما یفوتھا  وبمعنى آخر، فإن كل

مفسدة، ودفع المفسدة مصلحة؛ فتكون تلك العقوبات التعزیریة مصلحة؛ لأنھا تدفع الفساد 
  .)١( أو الاختلال الواقع فیھا

على ذلك یمكن القول بأن العقوبات التعزیریة مقصد شرعي في ذاتھا، وبذلك 
ر أنھ مقید بالمصلحة العامة الموافقة لما جاء بھ الدین؛ تكون القاعدة العامة في التعزی

  :وبیان ذلك كالآتي

 .العقوبة التعزیریة تحقق مقصد رحمة الله بخلقھ والإحسان إلیھم.١

التخلص من الجریمة؛ وذلك الوجھ ھو رحمة الله  :أحدھما :وذلك من وجھین
وإشاعة الفساد، وغیر العامة بالمجتمع؛ حتى لا یذوق وبال الجرائم، من تھدید للأمن 

 .ذلك
الرحمة بمرتكب الجریمة؛ فإن العقوبات التعزیریة یُقصد منھا ردع  :والثاني

النفس والتأدیب، والمولى سبحانھ وتعالى ھو العلیم الخبیر بما یصلح الجناة أو المجرمین، 
فالأصل في المعاقِب أن یقصد بذلك الإحسان إلیھم، . وبما یعالجھم، وھو أرحم بھم

 .)٢( لرحمة بھم، كما یقصد الطبیب معالجة المریضوا

 .العقوبة التعزیریة تمكن ولي الأمر من تنظیم المجتمع، والمحافظة على مصالحھ.٢

                                      
  .   ١٧٤؛ المستصفى صـ ١٨/ ٢الموافقات ) ١(
؛ النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، عزت حسین ٣١٤٤/ ٤الفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھبة الزحیلي ) ٢(

  .   ، وما بعدھا٢٠١تحقیق مقاصد الشرع من خلال عقوبة التعزیر، فاطمة العمري صـ ؛ ١٨٥صـ 
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حیث فوُضت في تقدیرھا إلى ولي الأمر، یحكم طبقاً للمصلحة العامة التي تعمل 
كل ذلك .. لناسحفظ النظام العام، وحمایة المجتمع من المفسدین، وكف أذاھم عن ا: على

  .)١( بما لا یخالف الشرع

تحقیق معاني الزجر والردع والتأدیب والاستصلاح والتقویم؛ حیث تعمل على ردع الجاني، .٣
ومنعھ من تكرار وقوع موجب التعزیر، كما أن فیھا زجراً لغیره، وتخویفاً لھ ببیان نتیجة 

 .)٢(فعل الجاني من عقوبة ونكال
 .فظ الأخلاق ودرء الرذائلحمایة المجتمع وتطھیره، وح.٤

                                      
؛ ١٦٢/ ٨شرح الزرقاني : ؛ ویراجع٨١، ٧٨التشریع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة صـ ) ١(

  .   ٣٦٨/ ٨التاج والإكلیل 
؛ ١٩٣، ١٩١خوة صـ ؛ معالم القربة، ابن الأ٣٥٤/ ٤؛ حاشیة الدسوقي ٦٣/ ٧بدائع الصنائع ) ٢(

  . ١٤٠؛ التعزیر، رمضان عبد المعطي صـ ١٢٣/ ٦كشاف القناع 
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  المبحث الثالث

  ضوابط العقوبة التعزيرية

في ھذا المقام تدور  )١( بادئ ذي بدء، ینبغي تقریر أمر مھم؛ وھو أن الضوابط
كلھا حول قاعدة شرعیة معروفة تربط الحیاة بتطبیق الأحكام عن طریق الإمام؛ وھي أن 

  .)٢("تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة"
إنھ لا یجوز للحاكم تعیین إمام فاسق للصلاة؛  –مثلاً  –بحیث إن الفقھاء قد قالوا 

لأنھ حتى وإن كانت الصلاة صحیحة، إلا إنھا حینئذ مكروھة، وولي الأمر مأمور 
  )٣( .بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على المكروه
نا أن تلك المصلحة المأمور فإذا كان غیر جائز لھ حمل الناس على المكروه، عرف

بمراعاتھا، لا یمكن أبداً أن تكون مخالفة لما جاء بھ الشرع، ولا ینفذ أمره إلا إذا وافق 
  .الشرع

وبما أن ھذه الضوابط موافقة لما جاء بھ الشرع، فإن غیابھا عند تطبیق العقوبات 
بالقانون، وإیجاد ثغرات التعزیریة خلیقاً بأن یفتح على الأمة باباً من الفساد في التلاعب 

  .)٤( فیھ، من شأنھا أن تؤدي إلى الفتن، وزعزعة الاستقرار
فإن ضوابط العقوبة التعزیریة ھي  - وتأكیداً على ما سبق -وبناءً على ذلك 

  :كالآتي
  .أن یكون الباعث على إقامة التعزیرات ھو حمایة المصالح الإسلامیة :ولاً أ

عة الإسلامیة في شتى مناحي الحیاة، ومن ثم وذلك منشؤه التطبیق الكامل للشری
؛ إذ إن ذلك من شأنھ أن یخلق )٥( تطبیق العقوبات الشرعیة وفق قواعـد الإسلام ومبادئھ

مجتمعاً إسلامیاً خلقھ القرآن، فیزداد الوازع الدیني ویقل الفساد والفسوق، وبالتالي 
فكلما اتسع العمران مع "صة؛ تتناقص الجرائم سواء كانت العامة أو الموجبة للتعزیر خا

  .)٦( "الإیمان ازدادت القلوب تھذیباً فقل الإجرام

                                      
ضبط، الضاد والباء والطاء أصل صحیح یدل على الحفظ بالحزم، والضبط لزوم : الضابط في اللغة) ١(

والضابط ). ٣٨٦/ ٣؛ معجم مقاییس اللغة ١٨٢مختار الصحاح صـ ) ض ب ط. ((الشيء وحبسھ
  ). ١٠٦الأشباه والنظائر، ابن نجیم صـ . (ا یجمع فروعاً من باب واحدم: في الاصطلاح ھو

  . ١٢١الأشباه والنظائر، السیوطي صـ ) ٢(
  . ١٢١؛ الأشباه والنظائر، السیوطي صـ ١٠٦الأشباه والنظائر، ابن نجیم صـ ) ٣(
  .   ٦٦السیاسة الشرعیة، شكري سمان صـ ) ٤(
اقُ " ):١٦٤صـ (یقول أبو یوسف في الخراج ) ٥( وَلوَْ أمََرْتَ بِإقَِامَةِ الْحُدُودِ لقََلَّ أھَْلُ الْحَبْسِ وَلَخَافَ الْفسَُّ

ا ھم عَلیَْھِ  عَارَةِ وَلتََنَاھَوْا عَمَّ   . سیأتي الحدیث عن تطبیق الشریعة في المبحث القادم".  وَأھَْلُ الدِّ
  .   ١٣الجریمة، أبو زھرة صـ ) ٦(
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كما سبق -أن یراعى في العقوبة التعزیریة تحقیق المقاصد الشرعیة منھا  :ثانیاً 
  .)١(بیانھ 

أن تكون العقوبة مناسبة لكل من الجریمة ومرتكبھا، وألا یترتب علیھا  :ثالثاً 
  .)٢( ضرر أكبر

الفقھاء أن ولي الأمر في تقدیره للعقوبة التعزیریة مقید بالاقتصار على لقد قرر 
القدر الذي یظن أن الجاني ینزجر بھ، ولا یجوز لھ الزیادة، وأن ذلك یختلف باختلاف 

  .)٣( الذنوب أو الجرائم الموجبة للتعزیر، وكذلك بحسب اختلاف حال المعاقَب
-ك؛ وإنما مقیداً بالشریعة الإسلامیة فولي الأمر لیست لھ الحریة المطلقة في ذل

فلا یحكم وفق ھواه، بحیث یخاف السوي مع المعوج، ولا یغضب  -مقاصدھا ومبادئھا
لنفسھ؛ فإن ذلك مؤدیاً لا محالة إلى نشر الفساد دون دفعھ، وإلى إھمال المصالح دون 

  .)٤( رعایتھا
مة الإنسانیة، وضیاع إن العقوبة التعزیریة المجاوزة للحد تتسبب في إھدار الكرا

الحقوق الآدمیة؛ والذي ینتج عنھ مشاكل اجتماعیة، المجتمع الإسلامي في غنى عنھا، بل 
  .وقد یترتب على مجاوزة الحد فیھا مفسدة حسیة، كإتلاف عضو أو ذھاب منفعتھ

فتحدید العقوبة المناسبة للجریمة، من شأنھ معالجتھا، والقضاء علیھا دون أن 
  .جانبیةتخلف أیة آثار 

وفي سبیل تحقیق ھذا الضابط، فإن ولي الأمر ینبغي أن یستوضح أحوال الجریمة 
ھل سبق لھ ارتكابھا أو ارتكاب أي جریمة أخرى استوجبت تعزیره، وھل : ومرتكبھا

كان تحت ضغط سواء كان حسیاً أو معنویاً، وھل كان ذلك عمداً أو على سبیل الخطأ، 
  ،...ة أو بمصلحة فردیةوھل تتعلق الجریمة بمصلحة عام

من ھنا یستطیع الحاكم تقدیر التعزیر بالقدر المناسب للجاني ولما استدعتھ 
  .)٥( جریمتھ

  .)٦( المساواة والعدالة عند تطبیق العقوبات التعزیریة :رابعاً 

وإن كان ھذا الضابط من البدیھیات لصالح ولي الأمر، إلا إنھ ینبغي التنبیھ علیھ؛ 
  .الأمر بألا یحكم وفق ھواه تشدیداً على ولي

                                      
؛ التعزیر، رمضان عبد المعطي صـ ٦٣إلا بنص، أحمد الكبیسي صـ مبدأ لا جریمة ولا عقوبة ) ١(

  .؛ ویراجع المقاصد الشرعیة للعقوبة التعزیریة من ھذا البحث١٥٩
  .   ٥٢٥/  ٥؛ مغني المحتاج ٥٠٣/  ٤؛ الشرح الصغیر ٢٩٦، ٢٩٤/  ٢تبصرة الحكام ) ٢(
جْرَ لاَ ) ٣( عْزِیرَ حتى قال بعضھم إن الحاكم إنِْ عَلمَِ أنََّ الزَّ   ).     ٢٩٦/  ٢تبصرة الحكام . (یَنْفَعُ فَلاَ یَفْعَلُ التَّ
  .    ٨٠؛ التشریع الجنائي، عودة صـ ٩١الجریمة، أبو زھرة صـ ) ٤(
  .١١٨/  ١٢؛ الذخیرة ٤٥/  ٥؛ البحر الرائق ٦٤/  ٧بدائع الصنائع ) ٥(
  .٧٣؛ السیاسة الشرعیة، شكري سمان صـ ٤٧الجریمة، أبو زھرة صـ ) ٦(
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بالإضافة إلى أنھ نظراً إلى أن العقوبات التعزیریة غیر مقدرة، ومتروك أمرھا إلى 
الحاكم، فإن ذلك من شأنھ أن یرتكب شخصان نفس الجریمة فیعاقَب أحدھما بأشد عقوبة 

وضع دون الآخر؛ إما محاباة، وإما لاختلاف الحكم الواحد تبع كل مذھب، وذلك یقتضي 
  .تقنین للعقوبات التعزیریة، وھو الضابط الآتي

  .وضع تقنین للعقوبات التعزیریة :خامساً 
  :إن ذلك من شأنھ العمل على استقرار القضاء؛ وذلك للأسباب الآتیة

عدم وجود قاض مجتھد في العصر الحاضر، فالتقنین حینئذ یعمل على  .١
وجمعھا بین دفتي كتاب یتم  استخراج الأحكام الشرعیة من خلال نصوص الفقھاء،

  .الرجوع إلیھ عند الحاجة
الاتفاق على تقدیر حد أعلى وحد أدنى للعقوبات التعزیریة بخصوص كل  .٢

جریمة، بل الاتفاق على العقوبة نفسھا؛ حتى لا یحكم قاض برأي المذھب الحنفي مثلاً 
  .)١(في تلك الجریمة، ویحكم آخر برأي المذھب الحنبلي

  .ر في مآل العقوبةالنظ :سادساً 
أي -بحیث یقوم بعمل موازنة بین العقوبة التعزیریة التي قررھا وبین مآلھا

 فلو أدت الھدف منھا نفذھا، وإن وجد أنھا غیر ملائمة أعاد النظر مرة أخرى -عاقبتھا

)٢(.  
أن تكون العقوبة من جنس ما تبیحھ الشریعة في عقوباتھا، فلا یجوز  :سابعاً 

  .)٣( ، كالتعذیب بالآلات مثلاالعقاب بالمحظور
وجود المصلحة في إیقاع التعزیر على مرتكب موجبھ، حیث ذھب بعض  :ثامناً 

  .)٤( الفقھاء إلى أن الجاني لو عُرف عنھ أنھ لا ینزجر بھذا العقاب فلا یجوز إیقاعھ
  
  
  
  

                                      
؛ السیاسة الشرعیة، ٥٣٣٦/  ٧؛ الفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھبة الزحیلي ٩٥الجریمة، أبو زھرة صـ ) ١(

  .٩٠، ٨٩شكري سمان صـ 
  .١٦٢التعزیر، رمضان عبد المعطي صـ ) ٢(
؛ مبدأ لا جریمة ٥٣٣٦/  ٧؛ الفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھبة الزحیلي ٢٢٦الجریمة، أبو زھرة صـ ) ٣(

/  ٤؛ بلغة السالك ٣٥٤/ ٤حاشیة الدسوقي : ؛ ویراجع٦٣بنص، أحمد الكبیسي صـ ولا عقوبة إلا 
٥٠٤.  

  .٢٩٦/  ٢؛ تبصرة الحكام ١٢٠/  ١٢الذخیرة ) ٤(
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  المبحث الرابع

  ميزان المصلحة العامة

لى الرعیة، لابد أن یزن الأمور التي وأقصد بھذا العنوان أن ولي الأمر القائم ع
بمیزان  –فیما یتعلق بشؤون الناس العامة، والعقوبات التعزیریة خاصة  –یطبقھا 

بحیث یراعي المنفعة التي تعود (المصلحة العامة الموافق لمبادئ الشریعة الإسلامیة 
  ). علیھم دون مخالفة ما جاء بھ الدین الإسلامي

 :وتلك الموازین ھي كما یلي
  .أن یكون القاضي مجتھداً عالماً بأحكام الشریعة الإسلامیة :أولاً 

إذا ما تأملنا أقوال الفقھاء، لوجدنا أنھم قد اتفقوا على أن القاضي لیس لھ الحكم 
ذلك أنھ في عھود الإسلام .. ؛ إنما أمرھا إلى الحاكم أو ولي أمر المسلمین)١( بالمصلحة

مجتھداً عالماً بشتى الأحكام الشرعیة، فإذا التبس علیھ أمر فقیھاً  -أي الحاكم -الأولى كان 
أو نزلت نازلة بالمسلمین، دعا كبار الفقھاء لمشاورتھم، أو إیضاح ما أشكل علیھ، ثم إنھ 
كان ینیب القاضي في الفصل بین الخصوم، والحكم بما أنزل الله، فقط ولا یحكم باجتھاده 

؛ إذ كان )٢( بعد الرجوع إلیھ قبل تنفیذ ذلك الاجتھاد إلا إذا طلب منھ ولي الأمر ذلك، وإلا
  .)٣( ذلك خاصاً بالحاكم فقط دون غیره

فلما أقیم القاضي في العصر الحاضر مقام ولي الأمر في شتى شؤون القضاء 
  .)٤( والفصل بین الناس، انتقل ذلك الشرط إلى القاضي

  .حي الحیاةالتطبیق الكامل للشریعة الإسلامیة في شتى منا :ثانیاً 
الدین الإسلامي كلٌ متكامل، لا یصح الاجتزاء منھ، ولا یجوز الفصل بین الدین 
والدولة؛ فالشریعة الإسلامیة كاملة تامة لا نقصان فیھا، كل زمان وكل مكان یصلح لأن 

  .)٥(یتم تطبیقھا فیھ؛ إذ بھا قوام الإنسان
  

                                      
  .١٨/ ٥؛ البحر الرائق ٥٠٣/ ٥حاشیة ابن عابدین ) ١(
لزم، استئناسي وغیر م -وللأسف -لعل الرجوع إلى رأي دار الإفتاء الآن كافیاً في ذلك، إلا إنھ) ٢(

  .رغم أنھا المنوط بھا إصدار الأحكام الشرعیة
فَلاَ بُدَّ أنَْ ): " ١٠٨صـ (في الأحكام السلطانیة  -عند حدیثھ على الولایة العامة - یقول الماوردي ) ٣(

ویفھم من ذلك أنھ ".   مِنْ حَقٍّ  یَكُونَ مِنْ أھَْلِ الْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ لیَِنْفُذَ حُكْمُھُ فِیمَا یُقِیمُھُ مِنْ حَدٍّ وَیَسْتَوْفِیھِ 
، ومن أھل )أي مجتھداً فقیھاً (لكي ینفذ حكم الحاكم أصلا؛ً فإنھ یشترط أن یكون من أھل العلم 

  .العدالة، فتكون لدیھ القدرة على كبح جماح غضبھ، وعلى ألا یحكم بالتشھي
صرنا الحاضر؛ لأن علم الحكام وفیما یتعلق بالقتل تعزیراً، فلا یجوز أبداً الحكم بھ في ع: أقول) ٤(

والقضاة بأحكام الشریعة الإسلامیة والتحلي بالاجتھاد، لیعد بمثابة الحصن أو الدرع الواقي لھم من 
التعدي على الأرواح لأغراض دنیویة خالیة من العدل؛ ودون ھذا الحصن تقصر الأفھام عن 

  ).    ٢٢٨غیاث الأمم صـ : یراجع. (المصلحة، ویقع الخلل
  . ٣١٤٥/ ٤الفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھبة الزحیلي ) ٥(
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ھي أن یتم اشتراط تطبیق وبما أن حدیثنا عن العقوبات التعزیریة، فكان من البد
بَیدَ أن المتأمل في حال  –حدوداً وقصاصاً وتعزیرات  –الشریعة في العقوبات فحسب 

فإن ذلك لن یجدي المسلمین لیجد أنھ حتى وإن تم تطبیق العقوبات كما وردت في الإسلام، 
  ..فةنفعاً لمن یصبو إلى إقامة مجتمع آمن خالٍ من الفساد، ومن أنواع الإجرام المختل

قرر أول ما قرر على المسلمین : ذلك أن الإسلام في عھده الأول، عند بدء مولده
مكارم الأخلاق، وقواعد المعاملات، بین كل من الإنسان وربھ، والإنسان وأخیھ، وصلتھ 

  .بالمجتمع المسلم وغیر المسلم ككل

  .)١( )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق:(  قال 
، وتحلى المسلمون بأخلاق الإسلام الحمیدة، كانوا حینئذ حتى إذا ما استقام ذلك

أرضاً خصبة لتلقي بقیة الأحكام الشرعیة من أوامر ونواهٍ؛ فامتثلوا لما أمُروا بھ، وانتھوا 
من ارتكب جریمة من قتل  - إذ ذاك- حتى لترى . عما نھوا عنھ، بتسلیم تام، ودون ضجر

، وقد أقر بخطئھ، طالباً منھ إقامة ل الله أو زنا، أو غیر ذلك، قد أتى بنفسھ إلى رسو
  .الحد علیھ، ما حملھ على ذلك إلا أخلاق الإسلام

م، وھذب، وأصلح ما كان من عادات الجاھلیة السیئة  یؤخذ من ذلك أن الإسلام قوَّ
  .المنافیة لھ، ثم أرسى مبادئ الدین، والقواعد والتعالیم
ر على خطاه، فإذا ما أردنا تطبیق وذلك ھو المنھاج السلیم الذي لابد من السی

  .)٢( العقوبات الشرعیة، فلابد أولاً من تطبیق كامل للشریعة الإسلامیة
أفراداً وجماعات  –فبعودة تطبیق الشریعة الإسلامیة، تنعم الدول الإسلامیة 

بالأمن والرخاء، ویسود بین العباد مكارم الأخلاق، حتى إذا ما شذ منھم  –ومؤسسات 
كاب جریمة حد أو ما دونھا، أمكن حینئذ إیقاع العقوبة المقررة شرعاً علیھ، مع شاذ؛ بارت

الاطمئنان إلى أن ھذا ھو القسطاس، دون أدنى ریبة من أن یكون قد وقع علیھ حیف أو 
  .إفراط من جراء غیاب تطبیقھا

                                      
/ ١٠بَیَانُ مَكَارِمِ الأْخَْلاَقِ وَمَعَالیِھَا، كتاب الشھادات،: ، بَابُ )٢٠٧٨٢(أخرجھ البیھقي في الكبرى ) ١(

؛ وقال ١٣٣٠/ ٥، ما جاء في حسن الخلق، )٣٣٥٧(؛ ومالك في الموطأ بلاغاً عن النبي ٣٢٣
قال ابن عبد البر ھو متصل من وجوه صحاح عن أبي ): " ٢١١/ ١(اء العجلوني في كشف الخف

  ". ھریرة وغیره
إذ یأتي إلى الدول الإسلامیة الآن كل ما ھو منافٍ للشریعة الإسلامیة، ومعاملاتھا، وأخلاقھا من ) ٢(

 - إلا من رحم ربي-كل حدب وصوب، حتى بات المسلمون یتنفسون زفیر الغرب بقذاراتھ ومساوئھ 
تجد بعض المسلمین یستنكرون ھذا الحكم الشرعي أو ذاك، وما ذلك إلا لأنھم لم یتبینوا مقاصد ثم 

  ).٧٥یراجع السیاسة الشرعیة، شكري سمان صـ. (الشریعة، ولم یتفھموا معانیھا وما تصبو إلیھ
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  .)١( العمل على إصلاح المجرمین ومرتكبي الجرائم :ثالثاً 
اولة معالجة عقیدة الإنسان؛ إذ إن كثیر من المخالفات مح: ویقصد بھذا المیزان

  .الواقعة في المجتمعات المسلمة، سببھا الخلل الحاصل في عقیدة المسلمین

انيِ حِینَ یَزْنِي وَھُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ یَشْرَبُ : (یستدل على ذلك بقولھ  لاَ یَزْنِي الزَّ
یَسْرِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَھُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَنْتَھِبُ نُھْبَةً،  الخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُ وَھُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ 

اسُ إلَِیْھِ فِیھَا أبَْصَارَھُمْ حِینَ یَنْتَھِبُھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ    .)٢( )یَرْفَعُ النَّ
لأفراد المجتمع، وسد حاجاتھم الروحیة  - بشتى أشكالھ  -ذلك أن توفیر الاستقرار

راد آمنون من سائر ما یھدد كیانھم، فیتولد بذلك شعور الانتماء والمادیة، لیَنشأ عنھ أف
للإسلام، وللمجتمع المسلم، ولا یلبث الفرد أن یكون إیجابیاً تجاه دینھ؛ فیسعى دائماً إلى 
أن یرقى بإیمانھ، وإیجابیاً تجاه مجتمعھ؛ وذلك بالتمسك بمبادئ الإسلام، فینتج عن ذلك 

مكان من مساوئ الأخلاق التي تؤدي إلى الفساد، مجتمع إسلامي سلیم خال قدر الإ
  . )  ٣( وانتشار الجرائم

ویمكن العمل على إصلاح المجرمین على أرض الواقع؛ من خلال تحدید إقامتھم 
في مؤسسة متخصصة لھذا الغرض، ویتم فصل أصحاب الجرائم الخطیرة والكبیرة عن 

  .غیرھم
: ؛ حیث تتكون من عدة تخصصاتوتعیین ھیئة متكاملة منوط بھا ھدف الإصلاح

  .نفسیة وسلوكیة، ودینیة، وتربویة، وتعلیمیة
ر، ومحاولة معرفة :  فالمرشد النفسي من شأنھ الغوص في نفس المجرم، أو المعزَّ

السبب وراء اقترافھ ما اقترف، ثم العمل على تقویمھ، وھذا التقویم ھو علاج نفساني؛ 
؛ فإن النفس تسقم )٤( )الحدیث...تداووا عباد الله: (مصداقاً لقولھ صلى الله علیھ وسلم

  .كالجسد، بل أشد

                                      
لسلیم ینفر لأن الطبع ا:"(...) في واطئ البھیمة) ٣٤٧/ ٢(ذكر المرغیناني في الھدایة شرح البدایة ) ١(

فإن مرتكب ذلك الفعل القبیح غیر سوي؛ إما أن ". عنھ والحامل علیھ نھایة السفھ أو فرط الشبق
یكون قد بالغ في السفھ، أو غلبت علیھ شھوتھ، فلا یكون التعزیر مجدیاً لھ، إلا إذا تلقى أولاً علاجاً 

  .     لذلك
عَبْدُ الْمَدْحَ ویقع علیھ لفظ الإیمان كاملاً ھُوَ إتِْیَانُھُ بِھَذِهِ أن ما یَسْتَحِقُّ بِھِ الْ : والمعنى. سبق تخریجھ) ٢(

لاَثَةِ التَّصْدِیقُ بِالْقَلْبِ وَالإِْقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْجَوَارِحِ، فكلمَا ازْدَادَ الْمُ  ؤْمِنُ مِنْ أعَْمَالِ الأْمُُورِ الثَّ
. فَمَتَى نَقَصَتْ أعَْمَالُ الْبِرِّ نَقَصَ كَمَالُ الإْیِمَانِ وَمَتَى زَادَتْ زَادَ الإْیِمَانُ كَمَالاً  الْبِرِّ كَانَ إیِمَانُھُ أكَْمَلَ،

  ) بتصرف ١٤٨، ١٤٧/ ١شرح النووي على صحیح مسلم (
؛ من توجیھات الإسلام، محمود شلتوت صـ ٥٠، ٣٤؛ الكسب، الشیباني صـ ٢/٣بدائع الصنائع  )٣(

٤٥٨. 
ُ دَاءً، ) ٣٤٣٦(، من حدیث أسامة بن شریك؛ وابن ماجھ )١٨٤٥٥(مد أخرجھ أح) ٤( بَابُ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

 ".حَدِیثٌ صَحِیحُ الإْسِْنَادِ ):" ٢٢٠/ ٤(إلاَِّ أنَْزَلَ لھَُ شِفَاءً، كتاب الطب، وقال الحاكم في المستدرك 
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ثم یأتي دور المرشد الدیني؛ حیث یعیده إلى الجادة بغرس قیم الإسلام، وأخلاقھ، 
  .وبحسب طبیعة المعزر؛ فإما أن یجدي معھ الترغیب أو الترھیب

  
في الحیاة، أما التربوي، فھو استكمالاً لمتطلبات الإصلاح، یبثھ سبب وجوده 

  .ویبعث بداخلھ الأمل في الإصلاح، والتقویم
أو لتعلیمھ فرعاً  –إذا كان أمیاً -ثم قد یضاف إلى ھؤلاء، معلم؛ لتعلیمھ القراءة 

  .محدداً من فروع العلم، وقد یعلمھ حرفة أو مھنة
فالحاجة داعیة إلى اغتنام طاقات ھؤلاء المعزرین، بالإضافة إلى ضرورة 

نفسھم، ومنع تسلط الشیطان علیھم، بعلاجھم والأخذ بأیدیھم إلى الطریق معاونتھم على أ
  .القویم

إیجاد بدائل للقتل تتناسب وحجم الفعل الموجب للتعزیر، وفي الوقت نفسھ  :رابعاً 
  .تحفظ مقاصد الشرع من التعزیر

لقد ذكرنا أن التعزیر بالقتل مخالفاً لمقاصد الشرع من التعزیر؛ لأن ھدفھ ھو 
  .یب والزجر، وذلك محال في القتلالتأد

لذلك فإن القوانین المعاصرة التي تتخذ من القتل تعزیراً عقوبة على بعض الجرائم 
  .غیر المقدرة، ھي المستھدفة من إقامة ھذا المیزان

  :وإلیك بعض البدائل التي یمكن أن تتناسب مع جرائم التعزیرات
وتطبیق المیزان الثالث معھ،  البدء بالبحث وراء ارتكابھ لموجب التعزیر، )١

  .علھ یجدي نفعاً 
ثم التھدید بأنھ سیعزر بإحدى الوسائل؛ إذ إن فیھ ردعاً لھ، إذا علم أنھ سیتم 

  .التشھیر بھ أو سیمنع من السفر أو من التعامل معھ
  .)١( الإلزام بالأعمال الخدمیة )٢

یم أبناء المسلمین وذلك كما فعل صلى الله علیھ وسلم مع أسرى بدر؛ حین أمر بتعل
  .الكتابة والقراءة

یمكن تعزیره بحسب حالھ، إما بالتدریس أو تنظیف الطرقات، أو : وتطبیقاً لذلك
لو كانت مھنتھ الحیاكة؛ فیقوم : الاشتغال بمھنتھ داخل مؤسسة متخصصة في ذلك، فمثلاً 

  .بالعمل في مصنع لحیاكة الملابس الموجھة لدور الیتامى، أو لزي حكومي خاص
  :المنع) ٣
  .فإما أن یمنع من السفر وتحدد إقامتھ في بلدتھ، ولا یستطیع التنقل .أ

  .)٢( ومقابل ذلك النفي أو الإبعاد، ومنعھ من دخول محل إقامتھ

                                      
  .   ١٥٣التعزیر، رمضان عبد المعطي صـ ) ١(
/ ٧؛ الفقھ الإسلامي وأدلتھ ٢٢٣؛ الطرق الحكمیة صـ ٥٠٣/ ٤خرشي شرح مختصر خلیل، ال) ٢(

٥٣٣٥    .  
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 .أو یمنع من التصرف في أموالھ .ب
  .)١( وذلك فترة زمنیة محددة، تطول أو تقصر حسب مقدار الجریمة

  .)٢( نیة محددة، یمكن أن یرتدع فیھامنع التعامل معھ فترة زم .ج
  .)٣( وقد ورد أن عمر فعل ذلك

  التشھیر بھ في المجتمع )٤
؛ ویمكن ذلك من خلال نشر اسمھ )٤( وھذا النوع من التعزیر أجازه الفقھاء

  .وصورتھ في بعض الجرائد الرسمیة، أو وسائل التواصل الاجتماعي
  التعزیر بالمال )٥

 –إذا كان ذي مال  –وذلك بأن یقتطع جزء من مالھ وقد أجازه بعض الفقھاء، 
  .)٥( ویتم إنفاقھ في المنفعة العامة

  الجلد والصلب )٦
ر   .ویكون ذلك بحسب نوع الجریمة، وبما یلائم شخصیة المعزَّ

ر من شر الحبس، فتمنع تعطیلھ  وتمتاز ھاتان العقوبتان بأن كلاً منھما تحمي المعزَّ
   .   )٦( أیاً منھما لا ترھق الدولة مادیاً، كالحبسعن العمل والإنتاج، كما أن 

                                      
  .١٥٧التعزیر، رمضان عبد المعطي صـ ) ١(
  .     المرجع السابق نفسھ) ٢(
أخرجھ الدارمي في ". المسلمین بھجر صبیغ الذي كان یسأل عن متشابھ القرآن أمر "حیث ) ٣(

؛ وابن عساكر في تاریخ دمشق ٦٦/ ١التنطع والتبدع، باب من ھاب الفتیا وكره ) ١٤٦(السنن 
  .، وقد اختلف في اسمھ فقیل صبیغ بن عسل، وقیل ضبیع٤٠٨/ ٢٣

؛ كشاف القناع ١٩٣؛ معالم القربة، ابن الأخوة صـ ٢٤٠/ ١٣؛ الذخیرة ١٩٨/ ٨شرح الزرقاني ) ٤(
١٢٥/ ٦  .  

خُذَھَا فَیُمْسِكَھَا فَإنِْ أیَسَِ مِنْ تَوْبَتِھِ یَصْرِفھَُا إلىَ مَا وَأرََى أنَْ یَأْ :" (...) ، وفیھ)٤٥/ ٥(البحر الرائق ) ٥(
؛ وقد أجازت اللجنة الدائمة للفتوى في السعودیة التعزیر بالمال وذلك ١٢٥/ ٦؛ كشاف القناع "یَرَى

أن یكون بحكم الحاكم الشرعي، وألا : وذلك وفق ضوابط محددة منھا). ٦١٨٥(في الفتوى رقم 
  .    ك وسیلة رادعة أخرىتكون ھنا

إنھا أكثر العقوبات ):" ٦٩٠صـ (یقول عبد القادر عودة في التشریع الجنائي، عن عقوبة الجلد ) ٦(
  ".   ردعاً للمجرمین الخطرین
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 ،
ً
  ختاما

إنھ لغني عن البیان القول بأن غیاب تطبیق الشریعة الإسلامیة في الحیاة عامة، 
وفي تطبیق الحدود والعقوبات خاصة، ثم غیاب الضوابط الشرعیة في العقوبات 

  .التعزیریة، لیعد مخرجاً من القتل تعزیراً 
طات والمؤسسات الاجتماعیة، ووفت الجوانب النفسیة والاجتماعیة فھل كفت السل
، حتى یتمكن القضاء بعد ذلك من إیقاع عقوبة القتل تعزیرا؟ً ...والاقتصادیة والدینیة

وكیف یمكن القول إنھ یحقق مصلحة عامة، إذا لم تكن ھذه المصلحة مطبقة على 
  !الرعیة؟

طاب من معن بن زیاد حین زور خاتم إن الحادثة التي وقعت في عھد عمر بن الخ
، مع إنھ قد  احتال "معن"، لأدل دلیل على أنھ لا یجوز القتل تعزیرا؛ً فإن )١(بیت المال

، إلا أن عمر لم یقم علیھ حد السرقة؛ وإنما عزره فقط، وما كان )  ٢(لیسرق من بیت المال
  .)٣( شبھة ما درأت عنھ الحدقطعاً رأى أن ھناك . تعزیره إیاه إلا بالحبس والجلد ثم النفي

وكذلك في عام الرمادة؛ فإنھ قد أوقف تنفیذ حد السرقة مراعاة لحال من ارتكبھا 
ولحال المجتمع حینئذ، رغم أنھ حق من حقوق الله لیس فیھ عفو، إلا أنھ لما تأكد لھ أن 

المأمور  السرقة ما كان الھدف منھا إلا سد الرمق عطل حدھا مؤقتاً طبقاً للمصلحة العامة
  .)٤( بتحصیلھا

                                      
روي أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم بیت المال، ثم جاء بھ صاحب بیت المال ) ١(

شرح سنن أبي . (فضربھ مئة أخرى وَكَلَّمَ فِیھِ فَضَرَبَھُ مِئَةً وَنَفَاهُ فضربھ عمر مئة وحبسھ، وكلم فیھ 
  ).١١٥/ ١٠؛ الفروع، المرداوي ٥٢٧/ ١٧داود، ابن رسلان 

ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلى أنھ لا یقطع من سرق من بیت المال، أما ) ٢(
؛ ٣٥٠/ ١٣؛ الحاوي الكبیر ٢٩/ ٧ایة شرح الھدایة، العیني یراجع البن. (عند المالكیة فعلیھ القطع

  ).١٣٥/ ٩؛ المغني١٥٤/  ١٢الذخیرة 
، فكأن عمر قد رأى أن دھاء معن ..إن الخمر تؤثر على العقل، وقد تؤدي بالمرء أن یقتل أو یزني) ٣(

حیلة ماكرة . ١وإن معن أداه دھاء عقلھ إلى . قد أثر في عقلھ، كمثل الخمر في تأثیرھا على العقول
ثم ھو قد فتح الباب . ٣وفي الوقت نفسھ یحصل على مال بطریق شرعي، . ٢تؤمنھ من العقوبة، 

ثلاثة ، فتلك أمور )٢٣٨٠/ ٦مرقاة المفاتیح (لمن بعده بأن یحاولوا استصناع ما یؤدي إلى التزویر 
دعاه إلى ألا یقیم علیھ أما ما . لعلھا ھي التي أدت بعمر إلى جلده ثلاث مرات، فوق حبسھ وتغریبھ

حد السرقة فھو أنھ كان یرى أن لكل أحد نصیب في بیت المال؛ أخرج ابن ابي شیبة في المصنف 
رَجُلاً سَرَقَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ، فَكَتَبَ فِیھِ سَعْدٌ إلِىَ عُمَرَ، :"أنََّ  ٥١٨/ ٥، كتاب الحدود، )٢٨٥٦٣(

  ".لیَْھِ قَطْعٌ، لَھُ فِیھِ نَصِیبٌ لیَْسَ عَ : فَكَتَبَ عُمَرُ إلَِى سَعْدٍ 
حْمَنِ بْنَ حَاطِبٍ قَالَ تُوُفِّيَ حَاطِبٌ وَتَرَكَ أعَْبُدًا "روي ) ٤( فَأرَْسَلَ عُمَرُ فَقَالَ ھَؤُلاَءِ (...) أنََّ عَبْدَ الرَّ

ارِقِ فَانْتَحَرُوا نَا قَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَیْنَةَ وَاعْتَرَفُوا بِھَا عَبِیدُك قَدْ سَرَقُوا وَوَجَبَ عَلیَْھِمْ مَا وَجَبَ عَلَى السَّ
لْتِ أنَْ یَقْطَعَ أیَْدِیَھُمْ ثُمَّ أرَْسَلَ وَرَاءَهُ مَنْ یَأتِْیھِ بِھِ  مْ فَجَاءَ بِھِمْ فَقَالَ وَمَعَھُمْ الْمُزَنِيّ فَأمََرَ كَثِیرَ بْنَ الصَّ

حْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أمََا لوَْلاَ أنَِّي ُ  لعَِبْدِ الرَّ مَ اللهَّ كُمْ تَسْتَعْمِلوُنَھُمْ وَتُجِیعُونَھُمْ حَتَّى لوَْ وَجَدُوا مَا حَرَّ أظَُنُّ
      .٦٥/ ٥المنتقى شرح الموطأ، الباجي ". لأَكََلوُهُ لقََطَعْتھمْ 
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مع إن ذلك حداً مقدراً، وقد رفع إلى الإمام، فلا درء فیھ ولا إسقاط، فكیف بالعقوبة 
التعزیریة التي یكمن الھدف منھا الزجر والإصلاح والتأدیب، وھذه الأمور منعدمة في 

  !القتل، فكیف سیرتدع الجاني وھو مقتول؟
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  الخاتمة
  : م النتائج التي توصلت إلیھا، وھي كما یليمن خلال ما سبق یمكن إجمال أھ

المصلحة المتعلقة بحق جماعة من الأمة، ولیست عامة لكل : المصلحة العامة ھي.١
  .الأمة؛ ویباشرھا ولي الأمر، ویسعى من خلالھا إلى جلب المنافع للمواطنین

 .حیاً القتل في الشریعة الإسلامیة عقوبة استأثر المولى جل وعلا بفرضھا وتقدیرھا و.٢
الإمام مأمور بالتصرف على الرعیة وفقاً للمصلحة، والمصلحة موقوفة عند حد .٣

الشرع، والھدف من التعزیر ھو الزجر دون الھلاك، فلا یجوز للإمام تطبیق القتل 
 .على المعزر

-المقاصـد الشرعیة للعقوبة التعزیریة، ھي نفس مقاصد الشریعة الخمس المعروفة .٤
ینبغي أن تحقق مقصد الله في رحمتھ بخلقھ والإحسان ومن ثم  -في حفظ الخلق

إلیھم، من خلال تحقیق معاني الزجر والتخویف والردع والتأدیب والاستصلاح 
 .والتقویم، وكلھا معاني لا علاقة لھا بقتل النفس تعزیراً 

إن غیاب تطبیق الشریعة الإسلامیة في الحیاة عامة، وفي تطبیق الحدود والعقوبات .٥
غیاب الضوابط الشرعیة في العقوبات التعزیریة، ھو السبب الأھم خاصة، ثم 

  .والمخرج الأوسع من عقوبة القتل تعزیراً 

  التوصیات
إن العقوبات التعزیریة مقیدة بالمصلحة العامة الموافقة لما جاء بھ الدین الحنیف، 

ذه ومن ثم ینبغي تطبیق بعض التوصیات الھامة، من خلال ما جاء في ھذا البحث، وھ
  :التوصیات كالتالي

ضرورة التطبیق الكامل للشریعة الإسلامیة في شتى مناحي الحیاة، ومن ثم تطبیق  .١
العقوبات الشرعیة وفق قواعـد الإسلام ومبادئھ؛ لأن العقوبة التعزیریة المجاوزة 
للحد تتسبب في إھدار الكرامة الإنسانیة، وضیاع الحقوق الآدمیة؛ والذي ینتج عنھ 

 .ماعیة، المجتمع الإسلامي في غنى عنھامشاكل اجت
ضرورة وضع تقنین للعقوبات التعزیریة؛ الأمر الذي یعمل على استقرار القضاء،  .٢

عن طریق استخراج الأحكام الشرعیة من نصوص الفقھاء، وجمعھا بین دفتي 
كتاب یتم الرجوع إلیھ عند الحاجة، والاتفاق على تقدیرات معینة للعقوبات 

 .صوص كل جریمةالتعزیریة بخ
یجب على القاضي أن یستوضح أحوال الجریمة ومرتكبھا، ومن ثم التأكد من أن  .٣

العقوبة التعزیریة ستحقق الھدف منھا؛ فالھدف لیس العقاب في حد ذاتھ، وإنما 
 .تحقق الانزجار عند مرتكبھا

ضرورة تطبیق الحلول البدیلة للقتل، بما یتناسب وحجم الفعل الموجب للتعزیر،  .٤
 .وفي الوقت نفسھ تحفظ مقاصد الشرع من التعزیر
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الحاجة داعیة إلى اغتنام طاقات ھؤلاء المعزرین، بالإضافة إلى ضرورة معاونتھم  .٥

على أنفسھم، ومنع تسلط الشیطان علیھم، بعلاجھم والأخذ بأیدیھم إلى الطریق 
 .القویم

ودینیة، وتربویة، نفسیة وسلوكیة، : تعیین ھیئة متكاملة تتكون من عدة تخصصات .٦
وتعلیمیة؛ الھدف منھا إصلاح المجرمین على أرض الواقع؛ من خلال تحدید 
إقامتھم في مؤسسة متخصصة لھذا الغرض، ویتم فصل أصحاب الجرائم الخطیرة 

 .والكبیرة عن غیرھم
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، أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق محمد حجي، سعید أعراب، محمد بو الذخیرة  .٥٦
  .م ١٩٩٤الأولى، . خبزة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

. رد المحتار على الدر المختار، محمد أمین بن عابدین، دار الفكر، بیروت، ط  .٥٧
  .م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢الثانیة، 

زھیر : ووي، تحقیقروضة الطالبین وعمدة المفتین، یحیى بن شرف الن  .٥٨

https://www.alukah.net/authors/view/home/12807/
https://www.alukah.net/sharia
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  .م١٩٩١ھـ، ١٤١٢الثالثة، . الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت، ط

سنن ابن ماجھ، محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیھ یزید، تحقیق محمد فؤاد   .٥٩
  .عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة

جِسْتاني، تحقیق شعَیب الأرنؤ  .٦٠ وط، محَمَّد سنن أبي داود، سلیمان بن الأشعث السِّ
  .م ٢٠٠٩ھـ،  ١٤٣٠الأولى، . كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمیة، ط

أحمد شاكر وآخرون، مطبعة : سنن الترمذي، محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق  .٦١
  .م ١٩٧٥ھـ،  ١٣٩٥الثانیة، . مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

ؤوط، وآخرون، سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، تحقیق شعیب الأرن  .٦٢
  .م ٢٠٠٤ھـ،  ١٤٢٤الأولى، . مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

السنن الكبرى، أحمد بن الحسین البیھقي، تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار   .٦٣
  .م ٢٠٠٣ھـ،  ١٤٢٤الثالثة، . الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

عم، شعیب حسن عبد المن: السنن الكبرى، أحمد بن شعیب النسائي، تحقیق  .٦٤
  .م ٢٠٠١ھـ،  ١٤٢١الأولى، . الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

السیاسة الشرعیة وقواعدھا في العقاب التعزیري، رسالة ماجستیر، إعداد شكري   .٦٥
  . م١٩٩٤سمان، إشراف محمود السرطاوي، الجامعة الأردنیة، الأردن، 

ارة الشئون الإسلامیة السیاسة الشرعیة، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، وز  .٦٦
  ..ھـ١٤١٨الأولى، . والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودیة، ط

السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، محمد بن علي الشوكاني، دار ابن   .٦٧
  .الأولى. حزم، ط

رقاني على مختصر خلیل، عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري،   .٦٨ شرح الزُّ
الأولى، . أمین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط تحقیق عبد السلام محمد

  .م٢٠٠٢ھـ،  ١٤٢٢

شرح القواعد الفقھیة، أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، تحقیق مصطفى أحمد الزرقا،   .٦٩
  .م١٩٨٩ھـ، ١٤٠٩الثانیة، . دار القلم، دمشق، سوریا، ط

ابن عرفة  الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام(شرح حدود ابن عرفة   .٧٠
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. ، ، أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع المالكي، المكتبة العلمیة، ط)الوافیة
  .ھـ١٣٥٠الأولى، 

للسیوطي، » مصباح الزجاجة«: شروح ٣شرح سنن ابن ماجھ، مجموع من   .٧١
ما یلیق من حل اللغات وشرح «لمحمد عبد الغني المجددي، » إنجاح الحاجة«

  .كراتشي –قدیمي كتب خانة  الكنكوھي، الناشر» المشكلات

شرح سنن أبي داود، أحمد بن حسین الرملي، تحقیق عدد من الباحثین، دار   .٧٢
  .م ٢٠١٦ھـ ، ١٤٣٧الأولى، . الفلاح، الفیوم، جمھوریة مصر العربیة، ط

، محمد بن علي »ذخیرة العقبى في شرح المجتبى«شرح سنن النسائي المسمى   .٧٣
  .الأولى. ار المعراج الدولیة، دار آل بروم، طبن آدم الإثیوبي الوَلَّوِي، د

یاسر بن : شرح صحیح البخاري، ابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك، تحقیق  .٧٤
  .م٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٣الثانیة، . إبراھیم، مكتبة الرشد، السعودیة، الریاض، ط

شرح مختصر خلیل، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر للطباعة،   .٧٥
  .بدون طبعة، وبدون تاریخ بیروت،

شرح مشكل الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي، تحقیق   .٧٦
  .م ١٤٩٤ھـ،  ١٤١٥الأولى، . شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

محمد زھري النجار، محمد : شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد الطحاوي تحقیق  .٧٧
  .م ١٩٩٤ھـ،  ١٤١٤الأولى، . سید جاد الحق، عالم الكتب، ط

إحسان عباس، دار صادر، : الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد، تحقیق  .٧٨
  .م ١٩٦٨الأولى، . بیروت، ط

الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، تحقیق   .٧٩
  ..ھـ١٤٢٨الأولى، . نایف بن أحمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

العنایة شرح الھدایة، محمد بن محمد بن محمود، ابن الشیخ جمال الدین الرومي   .٨٠
  .البابرتي، دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاریخ

عبد : الغیاثي غیاث الأمم في التیاث الظلم، عبد الملك بن عبد الله الجویني، تحقیق  .٨١
  ..ھـ١٤٠١الثانیة، . العظیم الدیب، مكتبة إمام الحرمین، ط
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فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقیق محمد فؤاد   .٨٢
  .ھـ١٣٧٩عبد الباقي، محب الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت،

فتح القدیر، محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام، دار الفكر،   .٨٣
  .بدون طبعة، وبدون تاریخ

عبد الله بن عبد : ن مفلح المرداوي، تحقیقالفروع ومعھ تصحیح الفروع لعلي ب  .٨٤
  .مـ ٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٤الأولى . المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

حَیْلِيّ، دار الفكر، سوریَّة، . د.الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتُھُ، أ  .٨٥ وَھْبَة بن مصطفى الزُّ
لة. دمشق، ط ابعة المنقَّحة المعدَّ   .الرَّ

ر، عَبد الله  .٨٦ د بن إبراھیم، مَدَارُ الوَطن، الفِقھُ المیَسَّ  الطیّار، عبد الله المطلق، محمَّ
  .م٢٠١٢ھـ، ١٤٣٣الثانیة، . ط١٤٣٢/٢٠١١الأولى. الریاض، السعودیة، ط

الفوائد في اختصار المقاصد، عز الدین بن عبد السلام، تحقیق إیاد خالد الطباع،   .٨٧
  .ھـ١٤١٦الأولى، . الفكر، دمشق، طدار الفكر المعاصر، دار 

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، محمد عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجاریة   .٨٨
  ..ھـ١٣٥٦الأولى، . الكبرى، مصر، ط

مكتب تحقیق التراث : القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، تحقیق  .٨٩
في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

  .م ٢٠٠٥ھـ،  ١٤٢٦الثامنة، . ط

محمد مصطفى الزحیلي، دار . القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، د  .٩٠
  .م ٢٠٠٦ھـ،  ١٤٢٧الأولى، . الفكر، دمشق، ط

الكافي في فقھ الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي، دار   .٩١
  .م ١٩٩٤ھـ،  ١٤١٤الأولى، . الكتب العلمیة، ط

سھیل ركاز، مطبعة عبد الھادي . الكسب، محمد بن الحسن الشیباني، تحقیق د  .٩٢
  . ھـ١٤٠٠الأولى . حرصوني، دمشق، ط

  .كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس البھوتي، دار الكتب العلمیة  .٩٣
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كشف المشكل من حدیث الصحیحین، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي،   .٩٤
  .علي حسین البواب، دار الوطن الریاضتحقیق 

كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر، أحمد محمد شاكر، مكتبة ابن حجر، مكة   .٩٥
  ..ھـ ١٤٠٧الثانیة، . المكرمة، مكتبة السنة، القاھرة، ط

أبو قتیبة الفاریابي، : الكنى والأسماء، أبو بشِْر محمد بن أحمد الدولابي، تحقیق  .٩٦
  .م٢٠٠٠ھـ،  ١٤٢١الأولى، . بنان، طدار ابن حزم، بیروت، ل

  ..ھـ ١٤١٤الثالثة، . لسان العرب، محمد ابن منظور، دار صادر، بیروت، ط  .٩٧

المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة، بیروت، بدون طبعة،   .٩٨
  .م١٩٩٣ھـ، ١٤١٤

: السنن الصغرى للنسائي، أحمد بن شعیب النسائي، تحقیق= المجتبى من السنن   .٩٩
ھـ، ١٤٠٦الثانیة، . الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، ط عبد

  .م١٩٨٦

م، مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص في ١٩٧٢، ١٥مجلة الآداب، العدد .١٠٠
  . الشریعة والقانون، أحمد عبید الكبیسي

 م، التعزیر بالقتل في الفقھ١٩٩٩، ٣٩مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد .١٠١
  .الإسلامي، عبد الرؤوف الكمالي، جامعة الكویت، مجلس النشر العلمي

م، التعزیر ٢٠١٥، مارس ١٥٥، العدد ٣٩مجلة المسلم المعاصر، مجلد .١٠٢
  .وضوابطھ، دراسة فقھیة مقاصدیة معاصرة، رمضان محمد عبد المعطي

، تحقیق ٢٠١٢، دیسمبر ٣٤مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامیة، العدد .١٠٣
مقاصد الشرع من خلال عقوبة التعزیر، فاطمة العمري، كلیة دار العلوم، جامعة 

  .القاھرة

وَائدِِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدِ، أبو الحسن علي بن أبي بكر الھیثمي، تحَقیّقَ حسین .١٠٤ مَجْمَعُ الزَّ
  .سلیم أسد الدّاراني، دَارُ المَأمُْون لِلتُّرَاثِ 

ة السبكي والمطیعي، یحیى بن شرف النووي، المجموع شرح المھذب، مع تكمل.١٠٥
  .دار الفكر
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المحلى بالآثار، علي بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري، دار الفكر، بیروت، .١٠٦
  .بدون طبعة وبدون تاریخ

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن سلطان محمد، الھروي القاري، .١٠٧
  .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٢الأولى، . دار الفكر، بیروت، لبنان، ط

أیمن بن : مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة یعقوب بن إسحاق النیسابوري، تحقیق.١٠٨
  .م١٩٩٨ھـ، ١٤١٩الأولى، . عارف الدمشقي، دار المعرفة، بیروت، ط

المستدرك على الصحیحین، الحاكم محمد بن عبد الله النیسابوري، تحقیق .١٠٩
  .م١٩٩٠ھـ،  ١٤١١ى، الأول. مصطفى عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقیق محمد عبد السلام، دار .١١٠
  .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣الأولى، . الكتب العلمیة، ط

شعیب الأرنؤوط، : مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الشیباني، تحقیق.١١١
  .م ٢٠٠١ھـ،  ١٤٢١الأولى، . وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

السید یوسف الزواوي، : مسند الإمام الشافعي، محمد بن إدریس الشافعي، تحقیق.١١٢
  .م ١٩٥١ھـ،  ١٣٧٠دار الكتب العلمیة، بیروت،  وآخرون،

محمد السندي، محمد زاھد : مسند الإمام الشافعي، محمد بن إدریس، تحقیق.١١٣
  .م ١٩٥١ھـ،  ١٣٧٠الكوثري وآخرین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

، أحمد بن عمرو البزار، تحقیق محفوظ الرحمن )البحر الزخار(مسند البزار .١١٤
  . الأولى. زین الله، وآخرون، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط

، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن )سنن الدارمي(مسند الدارمي .١١٥
، ١حسین سلیم الداراني، ط: قالسعودیة، تحقی -بَھرام الدارمي، دار المغني 

  .م٢٠٠٠/ـھ١٤١٢

، مسلم بن المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله .١١٦
الحجاج النیسابوري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، 

  .بیروت

  .المسند، محمد بن إدریس الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.١١٧
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: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ، أحمد بن أبي بكر البوصیري، تحقیق.١١٨
  ..ھـ ١٤٠٣الثانیة، . محمد المنتقى الكشناوي، دار العربیة، بیروت، ط

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم .١١٩
  .بیروت –الحموي، المكتبة العلمیة 

والآثار، أبو بكر بن أبي شیبة، تحقیق، كمال یوسف المصنف في الأحادیث .١٢٠
  . ١٤٠٩الأولى، . الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، ط

المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الصنعاني، تحقیق حبیب الرحمن .١٢١
  .الأعظمي، المجلس العلمي، الھند

سعود ابن الفراء تفسیر البغوي، الحسین بن م= معالم التنزیل في تفسیر القرآن .١٢٢
عبد الرزاق المھدي، دار إحیاء التراث العربي، : البغوي الشافعي، تحقیق

  .ھـ١٤٢٠الأولى، . بیروت، ط

. ، حمد بن محمد الخطابي، العلمیة، حلب، ط)شرح سنن أبي داود(معالم السنن .١٢٣
  .م١٩٣٢ھـ،  ١٣٥١الأولى 
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